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وعضــــو المجلـــــس الأوربـــــي للإفــــتاء والبــــــــــــــــــــحــــــــــوث



٢

بسم االله الرحمن الرحیم

المبعوث رحمة للعالمین محمد وعلى آله وصـحبه ِّالحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على
.ومن تبع هداه إلى یوم الدین 

:وبعد 
فــإن البنــوك الإســلامیة قــد خطــت خطــوات جــادة فــي ســبیل تأصــیل أعمالهــا وأســالیبها ، وبــذلت 
ًجهـــودا لا بـــأس بهـــا فـــي طریـــق تطـــویر آلیاتهـــا ووســـائلها ، وعلـــى هـــذین الجنـــاحین یمكـــن لهـــا أن 

وتستطیع أن تواجه مـشاكل العـصر ، ومتطلبـات المتعـاملین معهـا ، وتـصمد أمـام تستمر وتبقى ، 
.التحدیات الكثیرة التي تقابلها من العولمة والعملقة في عالمنا المتقدم المتطور المتغیر 

ومن هـذا المنطلـق فـإن إعـادة النظـر فـي أسـس تقـسیم الخـسائر ، وفـي كیفیـة توزیـع الأربـاح فـي 
تعتبـر خطـوة نحـو الأمـام مـن حیـث التأصـیل والتطـویر ، ولا سـیما فقـد تبـین لـي البنوك الإسـلامیة 

ًمــن خــلال مراجعــة بــسیطة لمیزانیــة بعــض البنــوك الإســلامیة أن بینهــا اختلافــا كبیــرا◌ فــي هیكلــة  ً ً
.التوزیع وأسسه 

ًلذلك وجدت من الضروري أن أوضح هذه الفروق الجوهریة مبینا مـا یجـوز منهـا ومـا لا یجـوز ، 
ًمؤصــلا لمــا أراه راجحــا مــع بیــان الهیكلــة والتــرجیحو وأســتتبع هــذا التأصــیل ببیــان حكــم النــوازل ، ً

التــي ظهــرت بــسبب الأزمــة المالیــة العالمیــة ، حیــث إن بعــض البنــوك والــشركات الإســلامیة قامــت 
ًداعیا االله تعـالى أن یـصلح م ،٢٠٠٩بأخذ مخصصات كبیرة لمعالجة المخاطر المحتملة في عام 

.عمالي كلها ویجعلها خالصة لوجهه الكریم إنه حسبي ومولاي فنعم المولى ونعم النصیر أ

كتبه
علي بن محي الدین القره داغي 

هـ١٤٣٠الحجة رمضان المبارك/ الدوحة 

التعریف بالربح ، وضوابطه: الفصل الأول 



٣

:ـ التعریف بعنوان البحث 
َّأس البناء أي وضع أساسه ، والأساس قاعدة البنـاء التـي قـام علیهـا ، : جمع أساس ، وهو لغة من : الأسس 

ســتور وأصــل كــل شــيء ومبــدؤه ، ومنــه أســاس الفكــرة ، وأســاس البحــث ، والنظــام الأساســـي هــو الــذي یمثلــه د
.١الدولة ، أو الشركة

ًربحت تجارته ربحا ـ بكسر الراء ـ وربحا ورباحا ـ بفتح الراء ـ : والربح هو الكسب الناتج عن التجارة ، فیقال  ً ًَ َ
ًأي كسبت ، قال الأزهري ربح في تجارته إذا أفضل فیها وأربح فیها ، أي صادف سوقا ذات ربح ، ویقال 

ًته أي أعطاه ربحا ، ورابحه على بضاعته ، أعطاه ربحا ، وتربح أي تكسب ًأربحت تجارته فلانا على بضاع ً
.٢طلب الأرباح: ، واستربح 

ولا یخرج معنى الربح لدى الفقهاء عما ذكره أهل اللغة ، فهو الكسب ، فالربح هو النماء الناتج عن التجارة ، 
. بعد حسم المصاریف وبعبارة أخرى هو الزیادة على رأس المال المتحققة بسبب التجارة 

الزائد على رأس المال ولیس الإیراد ، أو الغلة ویعرف مقدار : ( وقد عرف مجمع الفقه الإسلامي الربح بأنه 
الــربح إمــا بالتنــضیض أو التقــویم للمــشروع بنقــد ، ومــا زاد علــى رأس المــال عنــد التنــضیض ، أو التقــویم فهــو 

.٣)الربح 
. ٤الربح ، وهي نقص رأس المالجمع خسارة ، وهي ضد: والخسائر 

ًوهنــاك ألفــاظ متقاربــة مــع الــربح مثــل النمــاء ، والغلــة والفائــدة ، یكــون التعریــف بهــا مفیــدا لتوضــیح معــالم الــربح 
.وتمییزه عن غیره 

٥فالنماء هي الزیادة ، وهو قسیم الجماد ، والنماء قد یكون بطبیعة الشيء أو بالعمل ، فالنماء أعم مـن الـربح

.

)أسس ( مادة / لسان العرب ، والقاموس المحیط ، والمعجم الوسیط : یراجع )١(

)ربح ( مادة / المصادر السابقة )٢(

)١٨٠٩ص ( ٣مجلة المجمع  العدد الرابع  ع) ٣٠/٤( ٣٠قرار رقم )٣(

)خسر( المصادر السابقة  مادة )٤(

)نمى ( مادة / لسان العرب ، والقاموس المحیط ، والمصباح المنیر ، والمعجم الوسیط )٥(



٤

ًاستغل الضیعة ، أي أخذ غلتها ، واستغل فلانـا ، أي طلـب منـه : والغلة هي ریع الأرض أو أجرتها ، فیقال 
ّـالغلة ، أو انتفع منه بغیر حق لجاهه أو نفـوذه ، والغلة َّ الـدخل مـن كـراء دار ، أو ریـع أرض وجمعهـا غـلات : َ

.لغلة، والعلاقة بین النماء والغلة أن النماء من أسباب ا١وغلال
وتطلــق الفائــدة فــي عــالم المــال . ٢المــال الثابــت ، ومــا یــستفاد مــن علــم أو عمــل أو مــال ، أو غیــره: والفائــدة 

. ٣والاقتصاد الیوم على الربا المعروف في الإسلام فهي الزیادة الناتجة عن الدین المؤجل
ّبق ـ وأن الـربح یقابـل الغلـة ، فهـو المكـسب َّأن النماء أعم من الربح ـ كما س: فالعلاقة بین الربح والنماء هي  ِّ

وأما الزیادة التي تأخذه ، أو تعطیها . الزائد الناتج عن التجارة ، في حین أن الغلة هي ریع الأرض أو أجرتها 
فــي مقابــل القــرض أو الــدین والتــي تــسمى بالفائــدة فهــي الربــا المحــرم كمــا صــدرت ) الربویــة ( البنــوك التقلیدیــة 

، والمجمـع ١٩٦٥مجمـع البحـوث الإسـلامیة التـابع للأزهـر الـشریف منـذ عـام ( ت المجـامع الفقهیـة بذلك قـرارا
ـــابع لرابطـــة العـــالم الإســـلامي  ـــدولي المنبثـــق مـــن منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي / الفقهـــي الت ـــه ال ٤)ومجمـــع الفق

ن أمثال الشیخ أبـو زهـرة ، وصدرت بذلك فتاوى هیئة كبار العلماء بالسعودیة ، وفتاوى كبار العلماء المعاصری
.٥والشیخ بن باز ، والشیخ القرضاوي ونحوهم

وقد عـرف الاقتـصاد الـربح بأنـه الفـرق بـین ثمـن البیـع ونفقـة الإنتـاج ، وأن الـربح الإجمـالي هـو كـل المكاسـب 
.٦ّالتي یحصل علیها رب العمل ، والربح الصافي إنما یتحقق بعد حسم كل المصاریف

)غلّ ( مادة / المصادر اللغویة السابقة )١(

)فاد ( مادة / المصادر الللغویة السابقة  )٢(

)٢٠ص(المعھد العالمي للفكر الإسلامي .المنظومة المعرفیة لآیات الربا ، ط: رفعت العوضي . د:  یراجع )٣(

: ( على ) ١٠/١٠/٢( فقد نص قرار المجمع الفقھي الدولي  )٤(

)الزیادة ، أو الفائدة على القرض منذ بدایة العقد ، ھاتان الصورتان ربا محرم شرعاً 

تب للشیخ العلامة یوسف القرضاوي ، والشیخ الدكتور علي السالوس وغیرھمانظر في ذلك مجموعة من الك)٥(

)ربح(، والمعجم الوسیط مادة ) ١/٠٠٠٢٣٨(ھـ ١٣٥٢النھضة بمصر .أصول الاقتصاد ، ط: محمد صالح . د)٦(



٥

:لربح حكم طلب ا
وابتغاء الربح من المتاجرة أمر مشروع في الإسـلام تـدل علیـه جمیـع الأدلـة المـذكورة فـي الكتـاب والـسنة علـى 

ً، بل هو مطلوب شرعا حتى یحمـى رأس المـال مـن التنـاقص والتآكـل بـسبب الزكـاة الواجبـة ١مشروعیة التجارة
اتجــروا فــي أمــوال :(لى االله علیــه وســلم قــالعلیــه ، والنفقــات الأخــرى ، كمــا ورد فــي حــدیث أنــس عــن النبــي صــ

، حیــث أمــر رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أولیــاء أمــور القــصر بالتجــارة فــي ٢)الیتــامى لا تأكلهــا الــصدقة 
ولا تؤتـوا :(ًأموال القصر حتى لا تأكلها الصدقة ، ونحوها مـن النفقـات ، كمـا یـدل علـى ذلـك أیـضا قولـه تعـالى

) منهـا(ولـم یقـل ) فیهـا(... حیـث قـال االله تعـالى ٣.)…ًجعل االله لكـم قیامـا وارزقـوهم فیهـاالسفهاء أموالكم التي 
فـي الأربـاح المتحققـة ) من الأطفـال والمجـانین(وذلك یدل على وجوب الاستثمار حتى تكون نفقة هؤلاء القصر
لئلا یكون " منها " ولم یقل " فیها " وٕانما قال :(من الاستثمار ولیست من رأس المال نفسه ، قال الإمام الرازي

ًذلك أمرا بأن یجعلوا بعض أموالهم رزقا ، بل أمرهم أن یجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن یتجروا فیهـا ویثمروهـا  ً ً
. ٤فیجعلوا أرزاقهم من الأرباح ، لا من أصول الأموال

هل للربح سقف معین ؟
معین یجب عدم تجاوزه ؟هل للربح في الفقه الإسلامي سقف : یرد هذا التساؤل 

ًإن النصوص السابقة التي ذكرناها آنفا تدل على أن المطلوب هو أن یسعى التاجر : للإجابة عن ذلك نقول 
طى الصدقة والنفقات الخاصة بأصـحاب رؤوس الأمـوال ، بـل إن القـرآن الكـریم غلتحقیق أرباح جیدة ومجزیة ت

. ٥)فما ربحت تجارتهم ( ل تعالى ذكر في معرض الذم كون التجارة غیر رابحة فقا
ومــن جانــب آخــر لا نجــد فــي الكتــاب ولا فــي الــسنة أي نــص یــدل علــى وجــوب ، أو اســتحباب نــسبة معینــة 

.١للربح كالثلث ، أو الربع ، أو الخمس أو نحو ذلك

)٢٩( الآیة/النساء) كمیا أیھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض من:( مثل قولھ تعالى)١(

)٣/٦٧()٢ () (

)عموم النصوص الأخرى إن إسناده صحیح ، ولكنھ مرسل معضد ب):( ٥/٣٢٩(،والنووي في المجموع ) ٤/١٠٧(البیھقي في السنن 

)٥( الآیة / سورة النساء )٣(

)٩/١٨٦( بیروت / دار احیاء التراث العربي .التفسیر الكبیر ، ط)٤(

، وھذه الآیة وإن كانت في الأمور الدینیة ، لكنھا یفھم منھا ما ذكرتھ بوضوح) ١٦( سورة البقرة الآیة )٥(



٦

یــد نــسبة ولعــل الحكمــة فــي ذلــك تعــود إلــى أن مبنــى الــشریعة علــى تحقیــق العدالــة،وأن العدالــة لا تتحقــق بتحد
عــم جمیــع أنـــواع الــسلع،والمبیعات وجمیـــع الأزمــان والأماكن،لــذلك تركهـــا الــشارع للأعـــراف تمحــددة مــن الـــربح 

ّالـــسائدة ، بــــل تــــدل بعــــض الأحادیــــث الــــصحیحة علــــى أن الرســـول صــــلى االله علیــــه وســــلم أقــــر الــــربح بنــــسبة
.  ٣وأن بعض الصحابة قد باعوا بأكثر من ذلك٢% ١٠٠

:ًالإسلامیة وضعت شروطا وضوابط للربح المشروع من أهمها ولكن الشریعة
ًـ أن یكون الربح ناتجا عن كسب مشروع وعقود مشروعة تتوافر فیها الأركان والـشروط ، ولـیس فیهـا مخالفـة ١

.لنص من نصوص الشرع 
. ٤ـ أن لا یكون الربح بسبب الاستغلال ، أو الغش أو التدلیس٢
.٥ًحقیق غبن  فاحش للطرف الآخر،على تفصیل لیس هذا البحث معقودا لأجلهـ أن لا یؤدي الربح إلى ت٣
ًـ أن لا یكون الربح ناتجـا بـسبب الاحتكـار فـي الطعـام ونحوه،حیـث روى مـسلم وأحمـد وغیرهمـا بـسندهم عـن ٤

:                          ،وفي روایة لمسلم ٦)ّلا یحتكر إلا خاطئ:(قالصلى االله علیه وسلمالنبي 
مــن احتكــر علــى المــسلمین : ( ، وفــي روایــة لابــن ماجــه إســنادها صــحیح بلفــظ ١)مــن احتكــر فهــو خــاطئ ( 

مــن احتكــر الطعــام : ( ، وفــي روایــة ثابتــة أخـرى لأحمــد والحــاكم بلفـظ ٢)ًطعامـا ضــربه االله بالجــذام والإفـلاس 

٤ج / ١٤٠٩بحثھ في تحدید أرباح : الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي     )٦(

٢٧٨٩ص 

)١(

٣٦٤٢) ٦/٦٣٢( انظر صحیح البخاري ـ مع فتح الباري ـ   ).  فدعا لھ بالبركة في  بیعھ ، فكان لو اشترى التراب  لربح فیھ 

، ور١٢٥٨) ٢/٣٨٠٣( ) ٩/٢٣٨( ) ٤/٣٧٦( 

: ، قال المنذري ) النبي صلى االله علیھ وسلم فتصدق بھ ودعا لھ أن یبارك في تجارتھ      

.) ( حكیم ، وقال    

.٣٣٧٠الحدیث ) ١٩/٢٤١( المنورة 

فقد صح عن الزب)٢(

٣١٢٩فباعھا ابنھ عبداالله بألف ألف وستمائة ألف،أي بأكثر من تسعة أضعاف،انظر صحیح البخاري،الحدیث رقم 

)٧٢٧ـ ١/٦٠٠(دار البشائر.مبدأ الرضا في العقود،دراسة مقارنة،ط:علي القره داغي.د:دلیلیراجع لمزید من البحث وال)٣(

) ٧٦٤ـ ٢/٧٣٠( مبدأ الرضا في العقود :علي القره داغي. د: یراجع لمزید من البحث والتفصیل وخلاف الفقھاءفیھ)٤(

)( ٢١٥٤) ٣/٧٢٨( )٤٠٠/ ٦، ٤٥٤، ٤٥٣/ ٣( ١٦٠٥) ٣/١٢٢٧( )٥

٢/١١(



٧

ـــه  ـــد بـــرئ مـــن االله وبـــرئ االله من ـــن ماجـــه ، والحـــاكم ٣) ًأربعـــین یومـــا فق ـــب مـــرزوق : ( ، وفـــي أخـــرى لاب الجال
، حیث تدل هذه الأحادیث على حرمة الاحتكار وبـالأخص فـي الطعـام ، وبالتـالي فـالربح ٤)والمحتكر ملعون 

.ًالناتج عنه فهو حرام أیضا 

:ر الربح والتسعی
لأسعار ، وتحدیدها من الأرباح من حیث وما یرتبط بالربح والتسعیر الذي تتدخل الدولة من خلاله لضبط ا

.المبدأ 
وقــد ورد فــي التــسعیر حــدیث ثابــت ، حیــث ورد أن النــاس قــالوا یــا رســول االله غــلا الــسعر ، فــسعر لنــا ، فقــال 

ٕإن االله هــو المــسعر القــابض الباســط الــرازق ، وانــي لأرجــو أن ألقــى االله : ( رســول االله صــلى االله علیــه وســلم 
.٥)البني بمظلمة من دم ولا مال ولیس لأحد منكم یط

حیث یدل هذا الحدیث بظاهره على منع التسعیر ، وبالتالي الحریة المطلقة للتجار یبیعون كیف شاؤوا؟ ولكنه 
لـدى التأمـل فیـه إنمـا یـدل الحـدیث علـى منـع التـسعیر إذا أدى إلـى ظلـم كمـا هـو الحـال فـي الـسؤال حیـث غــلا 

َّانمــا لأســباب خارجــه عــن إرادتهــم ، فلــو ســعر لأدى ذلــك إلــى ظلمهــم ، الــسعر ، لــیس بــسبب جــشع التجــار ، و ٕ
ِّوالإجحاف بحقهم ، وذلك بأن یسعر بأقل مما اشتروا به ، ومن هنا فالراجح هو جواز التسعیر العادل الذي لا 

لكیـة یؤدي إلى ظلم ولا تقیید كبیر لحریـة النـاس ، بـل یحقـق التـوازن بـین مـصالح التجـار ، والـسوق وحرمـة الم
.الخاصة ، والمصالح العامة ، وعدم السماح بأرباح استغلالیة ، واحتكاریة 

لا حكرة في سوقنا لا یعمد رجال بأیدیهم فضول : ( حیث روى مالك بسنده عن عمر رضي االله عنه أنه قال 
شتاء مـــن إذهـــاب رزق االله نـــزل بـــساحتنا فیحتكرونـــه علینـــا ، ولكـــن أیمـــا جالـــب جلـــب علـــى عمـــود كبـــده فـــي الـــ

.٦) والصیف فلیبع كیف شاء ، ولیمسك كیف شاء االله 

)٣/١٢٢٨( صحیح مسلم )٦(

.إسناده صحیح ، ورجالھ موثقون : ، وفي الزوائد ) ٣/٧٢٩( سنن ابن ماجھ )٧(

)١٢ـ ٢/١١( ، والمستدرك ) ٣٣، ٢، ١/٢١( مسند أحمد )٨(

)٣/٧٢٩( ، وابن ماجھ ) ٢/١١( المستدرك )١(

، ) ٢/٧٤١() ٩/٣٢٠() ٤/٥٤٣(ال)٢(

) .یث صحیح إن إسناد الحد) :  ( ٨/١٧٧( ١٩٨٣المكتب الإسلامي .، قال الإمام البغوي في شرح السنة ط) ٢٨٦، ١٥٦، ٣/٨٥، ٢/٣٣٧،٣٧٢(وأحمد 

)٥/١٥٢( ١٩٦٥لبنان / دار إحیاء التراث الإنساني .الجامع لأحكام القرآن للطبري ط: ، ویراجع ) ٢/٦٥١( الموطأ )٣(



٨

ثـم ذكـر ابـن القـیم ) وأما التسعیر ، فمنه مـا هـو ظلـم محـرم ، ومنـه مـا هـو عـدل جـائز : ( وقد قال ابن القیم 
ًفــصلا لتــسعیر الأجــور فأجــاز لــولي الأمــر أن یلــزم أصــحاب الحــرف بــأجر المثــل لحاجــة النــاس إلــى عملهــم ، 

، وقد ذكر ابن حبیب المالكي طریقة عملیـة رائعـة لكیفیـة التـسعیر ١بتواطئهم على رفع الأجور وتضرر الناس 
.  ٢أن یجمع الإمام وجوه أهل السوق ، ثم یتشاور معهم لیتم القرار على أساس رعایة مصالح الجمیع : وهي 

:مبررات التدخل في تنظیم الأرباح 
وم علـى الحریـة الفردیـة ، وعـدم التـدخل فـي الـسوق ، وتـرك سـاحات على الـرغم مـن أن النظـام الرأسـمالي یقـ

العمل والتجارة لحریة المتعاقدین غیر أنه بسبب المشاكل التي نتجت عن هذه الحریة المطلقة ، وتدخل نقابات 
العمــال رأت الحكومــات الرأســمالیة أن تتــدخل بعــض الــشيء فــي تنظــیم الأســواق والبورصــات والأســعار بالقــدر 

لا یـضر بأصـل الحریـة الـسوقیة ، ویعتبـر قیـام البنـوك المركزیـة فـي الـدول الغربیـة بتحدیـد أسـعار الفائـدة الـذي 
ْللبنوك التجاریة والودائع أهم تدخل في عالم الأرباح ، إذ أن هذا التحدید لا ینحصر تأثیره على البنـوك فقـط ، 

.بل على الأسواق والتجارة الدولیة ، هامش الأرباح 
ٕلشریعة الإسلامیة ـ فكما رأینـا ـ لـم تحـدد نـسبة الأربـاح مـن حیـث المبـدأ ، وان كـان جماعـة مـن الفقهـاء وأما ا

أجازوا التسعیر لولي الأمر بالضوابط التي ذكرناها ، هذا وقد نوقش هذا الموضوع في مجمـع الفقـع الإسـلامي 
: ر منه القرار التالي هـ وصد١٤٠٩جمادي الأولى ٦إلى ١في دورة مؤتمره الخامس بالكویت من 

ًالأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الـشرعیة تـرك النـاس أحـرارا فـي بـیعهم وشـرائهم وتـصرفهم فـي : ًأولا [[  
یـا أیهـا : ( ًممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء وضوابطها عمـلا بمطلـق قولـه تعـالى 

) .ّنكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بی
لیس هناك تحدید لنسبة معینة للربح یتقید بها التجار في معاملاتهم ، بـل ذلـك متـروك لظـروف التجـارة : ًثانیا 

عامة وظروف التاجر والسلع ، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعیة من الرفق والقناعة والسماحة والتیسیر 
.

)٣٥٨ـ ٣٥٥ص. ( المدني بالقاھرة.الطرق الحكمیّة ، ط)١(

ص ( : ) ٥/١٨( المنتقى شرح الموطأ   )٢(

٢٨٤٨.(



٩

تضافرت نصوص الشریعة الإسلامیة على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كـالغش : ًثالثا
، الخدیعـــة ، والتـــدلیس ، والاســـتغفال ، وتزییـــف حقیقـــة الـــربح ، والاحتكـــار الـــذي یعـــود بالـــضرر علـــى العامـــة 

.والخاصة 
ًلا یتــدخل ولــي الأمــر بالتــسعیر إلا حیــث یجــد خلــلا واضــحا : ًرابعــا  ً ًفــي الــسوق والأســعار ناشــئا مــن عوامــل ّ

مـصطنعة ، فـإن لـولي الأمـر حینئـذ التـدخل بالوسـائل العادلــة الممكنـة التـي تقـضي علـى تلـك العوامـل وأســباب 
.]]الخلل والغلاء والغبن الفاحش 

:الارتباط بین هامش الربح في البنوك الإسلامیة ، ومعدلات الفائدة 
علـى العـالم الغربـي ، بـل علـى ١)مثـل لایبـور ( ر الفائـدة والمؤشـرات الربویـة ولا ینحصر تأثیر تحدید سع

عالمنا الإسلامي ، بل على البنوك الإسلامیة التي تعـیش فـي عـالم أصـبح كقریـة واحـدة متـأثرة بكـل جوانبهـا ، 
دلات الفوائد لدیها ومن هنا فهي تعیش في تنافس شدید مع البنوك التقلیدیة التي تلتزم بالفوائد الدولیة وتربط مع

بالمؤشرات العالمیة ، ومـن هنـا فـإن البنـوك الإسـلامیة إذا أرادت أن تـشجع النـاس علـى الإقـدام علـى منتجاتهـا 
فإن علیها أن تلاحظ السوق ، ومن هنا نرى أن البنوك الإسلامیة تتقارب فیها نسبة الربح في عقود المرابحة ، 

بالتملیك مع نسبة الفائدة ، وهنا تثور حولهـا شـبهات المـشككین فیهـا والاستصناع ، وحتى في الإجارة المنتهیة
مع أن الاختلاف بین الفائدة وغیرها من العقود السابقة في البنوك الإسلامیة اختلاف جذري ، إضـافة إلـى أن 

إیجاد حیل هذا الارتباط بین هامش الربح في عقود البنوك الإسلامیة وبین أسعار الفائدة العالمیة قد یؤدي إلى 
كما في ٢قد لا تكون مقبولة لإدخال عنصر یؤدي إلى تغیر عائد الاستثمار عندما تتغیر أسعار الفائدة الدولیة

عقود الإجارة المنتهیة بالتملیك حیث قد یجـري عقـد الإجـارة لمـدة عـشر سـنوات ، ویـربط الـسعر فیهـا لكـل عـام 
َّعقـد لـو تـم بهـذه الطریقـة فهـو باطـل ، ولكـن یمكـن أن یـتم ذلـك ًبمعدل الفائدة السنویة زائدا بنـسبة كـذا ، فهـذا ال

.عن طریق عقود متجددة في كل فترة على تفصیل لیس هذا محله 

%١٫٧٥یقصد بھ سعر الفائدة الخاصة بالدولار ، وھو الآن )١(

)٣/٦٨٢( بحثھ في بعض مشكلات البنوك الإسلامیة ، المنشور في مجلة مجمع الفقھ الدولي في دورتھ الثامنة : محمد علي القري . د)٢(



١٠

:والحل لهذه المشكلة یكمن فیما یأتي 
إن أساس هذه المشكلة یعود إلى أن البنوك الإسلامیة تكاد تحصر أنفسها في دائرة المرابحـات الداخلیـة : ًأولا 
لخارجیة ، حیث توفر لها الأربـاح المحـددة مـع قلـة التكـالیف ، وقلـة الجهـد والمرونـة والحـصول علـى عائـد أو ا

ًمحدد معروف ومضمون نسبیا ، فكانت عیونها على البدیل السهل للفوائد الموجودة في البنـوك الربویـة القائمـة 
فـي تنافـسها مـع البنـوك الربویـة أن على أساس القرض ، وذلك من خلال عملیة المرابحة ، ومن هنـا احتاجـت 

.تلاحظ هذا الربط بالفوائد العالمیة حتى تكون معلومة للعملاء الذین یهم أكثرهم ذلك 
ًومن الطبیعي جدا أن لا تتمكن البنوك الإسلامیة من منافسة البنوك الربویة في هذا المجال لما للأخیرة من 

دة من أموالها عن طریـق القـرض بفائـدة ولـو لیـوم واحـد ، ومـن إمكانیات محلیة ودولیة ضخمة ووسائل للاستفا
ٕهنا فالحل الجذري لهذه المـشكلة لا یـأتي عـن طریـق المـسكنات وانمـا عـن طریـق عـودة البنـوك الإسـلامیة إلـى 
الأهداف الأساسیة التي وضعت لها وهي الدخول في عالم الاستثمار المباشر وغیر المباشر عن طریق عقود 

المقارضة والبیع والشراء ، والسلم ، والاستصناع الحقیقي ، والإجارة الحقیقیة ونحوهـا ، والـتخلص المشاركة ، و
ٕمن المرابحات أو التقلیل منها ، واجراء البحوث والدراسات للتوسع من دائرة هـذه العقـود والتیـسیر فیهـا لتحقیـق 

ص ، والتحرر من روح العمـل فـي البنـوك أعلى النتائج منها ، وذلك كله إنما یتحقق بالإیمان الصادق والإخلا
.١الربویة وطریقة التفكیر السائد فیها 

التعاون بین جمیع البنوك الإسلامیة للوصول إلى معیار ومؤشـر یعتمـد علـى معـدل للأربـاح المـصرفیة : ًثانیا 
لتهـاون فـي حیث یمكنها الوصول إلى ذلك من خلال تعاونهـا المخلـص البنـاء فـي كافـة المجـالات ، وعـدم ا. ٢

.احترام ذلك المعیار ، ثم التعریف بهذا المؤشر للجمیع من خلال وسائل الإعلام 

/ : ین بحثھ في    الشیخ صالح الحص  )١(

٧٢٠ص٣ج

بحثھ السابق نفسھ: القري . د)٢(



١١

:المصطلحات الخاصة بالأرباح والخسائر في العرف المحاسبي للبنوك والشركات 
هناك بعض المصطلحات الخاصة بالعرف المحاسبي لحسابات البنوك الشركات أرى من الضروري التطرق 

: حتى نكون على بینة من الأمر وهي إلیها
ـ قائمة الدخل والإیرادات ، وهي تشمل العناصر الرئیسیة لقائمة الدخل والإیرادات ، والمصروفات والمكاسب ١

، والخــسائر ، والعائــد لأصــحاب حــسابات الاســتثمار المطلقــة ومــا فــي حكمهــا ، وصــافي الــدخل ، أو صــافي 
.الخسارة 

.١ت التي ذكرتها هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ونكتفي هنا بالتعریفا

:الإیرادات * 
ًهـي مقـدار الزیـادة فـي الموجـودات ، أو الـنقص فـي المطلوبـات ـ أو كلاهمـا معـا ـ خـلال فتـرة زمنیـة معینـة 

م الخـدمات المـصرفیة أو الناتج عن طرق وأسالیب مشروعة مـن الاسـتثمارات بجمیـع أنواعهـا ووسـائلها أو تقـدی
تأدیة وظائف أخرى تستهدف الربح مثل إدارة الاستثمارات المقیدة للحصول على أجر أو حصة من أرباح تلك 

.الاستثمارات 
ولكي تعتبر زیادة الموجودات أو نقص المطلوبات إیرادات یجب أن تتوافر في الزیادة أو الـنقص الخـصائص 

:التالیة 
دة فــي الموجــودات أو الــنقص فــي المطلوبــات ناشــئة عــن الاســتثمارات أو توزیعــات علــى أ ـ أن لا تكــون الزیــا

أصحاب حقوق الملكیة ، أو إیداعات أو سحوبات أصحاب حسابات الاستثمارات المطلقة وما في حكمها ، أو 
.إیداعات أو سحوبات أصحاب الحسابات الجاریة أو الحسابات الأخرى أو شراء الموجودات 

َوافر فـــي الموجـــودات التـــي تزیـــد أو المطلوبـــات التـــي تـــنقص نفـــس الخـــصائص المحـــددة ســـابقا◌ ب ـ أن تتـــ ً
.للموجودات والمطلوبات 

) .٣٢الفقرة رقم (ج ـ أن ترتبط الزیادة في الموجودات أو النقص في المطلوبات بفترة زمنیة معینة 

)٥١ـ ٤٩ص (م ١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة الإسلامیة )١(
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: المصروفات * 
ًدة في المطلوبات ـ أو كلاهما معا ـ خلال فترة زمنیة معینة الناتج هي مقدار النقص في الموجودات أو الزیا

من توظیف الأموال أو إدارة الاستثمار بطرق أو وسائل مشروعة أو تقدیم الخدمات بجمیع أنواعها أو وسائلها 
.       المشروعة 

في النقص أو الزیادة ولكي یعتبر النقص في الموجودات أو الزیادة في المطلوبات مصروفات یجب أن تتوافر
: الخصائص التالیة 

أ ـ أن لا یكون النقص في الموجـودات أو الزیـادة فـي المطلوبـات ناشـئین عـن التوزیعـات علـى أصـحاب حقـوق 
الملكیـة أو اسـتثماراتهم ، أو ســحوبات أو ایـداعات أصــحاب حـسابات الاســتثمار المطلقـة ومــا فـي حكمهــا ، أو 

.ابات الجاریة أو الحسابات الأخرى سحوبات أو ایداعات أصحاب الحس
ًب ـ أن تتوافر في الموجودات التي تنقص أو المطلوبات التي تزید نفس الخصائص المحددة سابقا للموجودات 

.والمطلوبات 
) .٣٣الفقرة رقم ( ج ـ أن یرتبط النقص في الموجودات أو الزیادة في المطلوبات بفترة زمنیة معینة 

:ئر المكاسب والخسا* 
مكاسب المصرف هي مقدار الزیادة في صافي موجودات المصرف الناتج عن حیـازة موجـودات زادت قیمتهـا 
خــلال الفتــرة الزمنیــة التــي تمثلهــا قائمــة الــدخل أو النــاتج عــن تحــویلات فعلیــة تبادلیــة مــشروعة مــن عملیــات 

الاسـتثمار المطلقـة ومـا فـي عرضیة ، ما عدا التحویلات التي تجري بین المصرف وأصحاب حقـوق حـسابات 
) .٣٤الفقرة رقم ( حكمها أو التي تجري بین المصرف وأصحاب حقوق الملكیة       

أمـــا خـــسائر المـــصرف فهـــي مقـــدار الـــنقص فـــي صـــافي موجـــودات المـــصرف النـــاتج عـــن حیـــازة موجـــودات 
یلات فعلیـة تبادلیـة أو غیـر انخفضت قیمتهـا خـلال الفتـرة الزمنیـة التـي تمثلهـا قائمـة الـدخل أو النـاتج عـن تحـو

تبادلیة مشروعة من عملیات عرضیة ، ما عدا التحویلات التي تجري بین المصرف وأصحاب حقوق حسابات 
) ٣٥الفقرة رقـم . ( الاستثمار المطلقة وما في حكمها أو التي تجري بین المصرف وأصحاب حقوق الملكیة  

.
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ْحــدة ، إذ أن بعــض المكاســب والخــسائر تنــتج عــن تحــویلات وهــذه المكاســب والخــسائر لا تنــتج مــن أســباب وا
تبادلیــــة بــــین المــــصرف وغیــــره مــــن الأطــــراف ، ومــــن أمثلــــة ذلــــك المكاســــب أو الخــــسائر التــــي تنــــتج مــــن بیــــع 
الموجــودات الثابتــة التــي اقتناهــا المــصرف للاســتخدام الــذاتي ، وقــد تنــشأ بعــض المكاســب أو الخــسائر نتیجــة 

مثــل الهبــات التــي قــد یتلقاهــا المــصرف الغرامــات التــي قــد تفرضــها ) ن جانــب واحــدمــ(لتحــویلات غیــر تبادلیــة 
ٕالبنوك المركزیة على المصرف ، والى ذلك قد یتحمل المصرف خسائر أخرى نتیجة حیازة موجودات تتعـرض 

) .٣٦الفقرة (قیمتها للتغیر في أثناء الفترة الزمنیة التي تمثلها قائمة الدخل 

:ابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها عائد أصحاب حس* 
یقصد بائع أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما فـي حكمهـا ، حـصة أصـحاب هـذه الحـسابات فـي الـربح 
أو الخــسارة الناتجــة عــن الاســتثمارات التــي شــارك المــصرف فــي تمویلهــا لفتــرة زمنیــة معینــة ، ولا یعتبــر عائــد 

ًما في حكمهـم فـي حالـة الـربح مـصروفا محمـلا علـى دخـل المـصرف ، أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة و ً
ًكما لا یعتبر في حالة الخسارة إیرادا مضافا إلى دخل المصرف وانما یعتبر تخصیصا بمقدار حصة أصحاب  ً ًٕ

).٣٧الفقرة (الحسابات في ربح أو خسارة الاستثمار الذي شاركت فیه هذه الحسابات 

:سارة صافي الدخل أو صافي الخ* 
صافي الدخل أو صافي الخسارة لفترة زمنیـة معینـة هـو مقـدار الزیـادة أو الـنقص فـي حقـوق أصـحاب الملكیـة 
النــاتج عــن الإیــرادات والمــصروفات والمكاســب والخــسائر ومــا خــصص لأصــحاب الاســتثمار المطلقــة ومــا فــي 

رة الزمنیــة ، یعنــي هــذا أن صــافي حكمهـم كنــصیبهم فــي ربــح أو خــسارة اســتثمار أمــوالهم الــذي یــرتبط بتلــك الفتــ
الدخل أو صافي الخسارة هو محصلة كافة الأنشطة الهادفة للـربح التـي یؤدیهـا المـصرف خـلال الفتـرة الزمنیـة 
التي تمثلها قائمة الدخل ، وكذلك الأحداث والظروف الأخرى التي یكون لها تأثیر على قیمة الموجودات التي 

فترة الزمنیـة ، ویعنـي هـذا المفهـوم لـصافي الـدخل أو صـافي الخـسارة یعبـر هي في حیازة المصرف في أثناء ال
عــن جمیــع التغیــرات فــي حقــوق أصــحاب الملكیــة خــلال الفتــرة الزمنیــة التــي تمثلهــا قائمــة الــدخل فیمــا عــدا تلــك 

)  ٣٨الفقرة . (التغیرات الناتجة من استثمارات أصحاب حقوق الملكیة أو التوزیعات علیهم 
یع عناصر قائمة الدخل بطرق مختلفة للحصول على مقاییس وسیطة لأداء المـصرف خـلال فتـرة ویمكن تجم

زمنیـــة معینـــة ، ومـــن أمثلـــة هـــذه المقـــاییس الـــدخل أو الخـــسارة مـــن الاســـتثمارات ، والـــدخل بعـــد اســـتبعاد عائـــد 
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وســـیطة فـــي أصـــحاب حـــسابات الاســـتثمار المطلقـــة ، والـــدخل قبـــل الزكـــاة والـــضریبة ولیـــست هـــذه المقـــاییس ال
.١) ٣٩الفقرة. (حقیقتها سوى نتائج جزئیة أو مرحلیة لصافي الدخل أو الخسارة 

وبخصوص الإیرادات فالمبدأ الأساسي لإثباتها هو إما أن یكون المصرف قد اكتسب الحق في تحـصیلها أي 
یــراد مثــل تقــدیم ًاســتحقها فعــلا ، وهــذا یعتمــد علــى قیــام المــصرف بتنفیــذ النــشاط المطلــوب منــه لكــي یــستحق الإ

ًأو أن یكون الإیراد معلوما وقابلا للتحصیل بدرجة .... الخدمة ، أو تسلیم عرض التجارة ، أو العقار للمشترى ً
.ًوبخصوص المصروفات فالمبدأ الرئیس لإثباتها هو تحققها فعلا ... معقولة من التأكید 

ًفهو تحققها فعلا ، أو وجود قرائن موضوعیة كافیة وأما المبدأ الرئیس لإثبات المكاسب والأرباح والخسائر ، 
تؤدي إلى الاقتناع بحدوث زیادة أو نقص ، أو زیادة أو نقـص فـي قیمـة الموجـودات ،أو نقـص ، أو زیـادة فـي 
قیمة المطلوبات التي تتعرض قیمتها للتغیر نتیجة لعوامل العرض والطلب ، وفي هذه الحالة تمثل مكاسب أو 

. ٢ًجة عن التنضیض الحكمي إذا كان مطبقا خسائر تقدیریة نات
ًومن المعلوم محاسبیا أنه لا ینظر إلى التضخم لأغراض المحاسبة المالیة حیث یفتـرض ثبـات القـوة الـشرائیة 

.   ٣لوحدة القیاس بغض النظر عن تغیر المستوى العام للأسعار 

)٥٢ص(المرجع السابق )١(

)٦٦ـ ٦٥ص( المعاییر )١(

)٤/٥(٤٢، وھذا یتفق مع قرار مجمع الفقھ الإسلامي في دورتھ الخامسة بالكویت قرار رقم ) ٦٣ص(المرجع السابق )٢(
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.باح في البنوك الإسلامیة أسس توزیع الخسائر والأر: الفصل الثاني 
:توزیع الخسائر : ًأولا 

ًومــن المعلــوم أن هنـــاك عقــودا مالیــة یترتـــب علیهــا الـــضمان ، وعقــود لا یترتــب علیهـــا الــضمان ، فـــالأموال 
ًالمقدمة مثلا في عقود القرض مضمونة على المقترض ، وبالتالي فالخسارة علیه ، فـي حـین أن جمیـع العقـود 

ًالمضاربة ونحوها لا یكون المستثمر فیها ضامنا وبالتالي تكون الخـسارة علـى أربـاب الأمـوال الاستثماریة مثل
ّفقط إلا في حالات التعدي والتقـصیر ومخالفـة الـشروط ، وحینئـذ تكـون الخـسارة علـى المتعـدي أو المقـصر  ، 

.أو المخالف للشروط 
ّضمن إلا فـــي حـــالات التعـــدي والتقـــصیر ، أمـــا والوكیـــل العـــام ، أو الوكیـــل بالاســـتثمار مثـــل المـــضارب لا یـــ

الخـــسائر فـــي عقـــد المـــشاركة المـــساهمة فعلـــى الأمـــوال حـــسب الأســـهم ، حیـــث أجمـــع الفقهـــاء قاطبـــة علـــى أن 
: ( ٌكــل بقــدر نــسبته مــن المــال ، قــال ابــن قدامــة : الخــسارة علــى رب المــال ، وأن جمیــع الــشركاء یتحملونهــا 

. ١) ًنعلم في هذا خلافا بین أهل العلم لا .... والوضیعة على قدر المال 
:توزیع الأرباح : ًثانیا 

ومــن الجــدیر بالتنبیــه علیــه أن نــذكر التكییــف الــشرعي بإیجــاز للعلاقــة بــین البنــك الإســلامي والمتعــاملین معــه 
:على ضوء التفصیل الآتي 

على ضوء المشاركة الشرعیة وهي رأس مال البنك وأرباحه الناتجة منه ، وهذا یكیف : أ ـ مصادر داخلیة
.التي تسمى في الفقه الإسلامي بشركة العنان مع الاعتراف بالشخصیة المعنویة وآثارها 

ٌوبالتالي فإذا حدثت خسارة فإن هذه الأموال هي التي تتحملها وأن المساهمین یتحملون هذه الخسارة كل على 
دار أسـهمهم دون تفرقـة بـین المـساهمین ، وهـذا مـا قدر أسهمهم فقط ، وأما أرباحها فهي للمـساهمین حـسب مقـ
مــن وجــوب المــساواة بــین حقــوق ) ٦٣،١/٧رقــم ( صــدر بــه قــرار مــن مجمــع الفقــه الــدولي فــي دورتــه الــسابقة 

لا یجــوز إصــدار أســهم ممتــازة لهـا خــصائص مالیــة تــؤدي إلــى ضــمان : ( ّالأسـهم وآثــاره حیــث نــص علــى أنـه 
)   ....یة ، أو عند توزیع الأرباح بح ، أو تقدیمها عند التصفرأس المال ، أو ضمان قدر من الر

الریاض.ط) ٥/٣٧( المغني لابن قدامة  )١(
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أن یكـون الـربح حـسب ) شركة الأمـوال ( ومن الناحیة الفقهیة فإن الحنفیة والحنابلة أجازوا في شركة العنان 
م بهـا الاتفاق في حین أن المالكیة والشافعیة منعوا أن تكون نسبة الربح أكثر أو أقل من نسب الأموال المـساه

غیر أن هذا الخلاف لا یرد على الأسهم ، لأن وجهة نظر . ١، بل یجب أن تكون حسب النسب المساهم بها
ًالحنفیـــة والحنابلـــة تكمـــن فـــي أن هنـــاك عمـــلا مـــن المـــشاركین وأن الأعمـــال متفاوتـــة ، وأن الأشـــخاص أیـــضا  ً

ارة ، لأن الشركاء متـضامنون ، أمـا فـي متفاوتون من حیث الملاءة والسمعة المالیة ، وهذا یفید في حالة الخس
الشركات المساهمة فلا ینظر إلى كل هذه الاعتبارات ، لأن المساهمین لا یشتركون في الإدارة ، ولا یضمنون 
ّأي التزام إلا بقدر أسهمهم فأموالهم التي دفعوها أصـبحت مملوكـة للـشركة التـي لهـا ذمـة مـستقلة عـن ذممهـم ، 

.سهم بالمال كما سبق لذلك لا یجوز امتیاز الأ

:ب ـ مصادر خارجیة وهي 
ٕ، وبالتـالي فالخـسارة علیـه ، واذا تـصرف أي المساهمینالحساب الجاري وهو قرض مضمون على البنك.  ١

.٢من مجمع الفقه الإسلامي الدولي)٣/٩(٨٦، وقد صدر بذلك قرار رقم فیه فإن نتائجه له ، أو علیه 
البنوك الإسلامیة مضاربة ، حیث البنك مضارب ، وفاتح الحساب رب المال ، حسابات التوفیر وهي في.  ٢

.فتطبق علیه أحكام المضاربة من أن الخسارة على المال المستثمر ، وأن الربح حسب الاتفاق بین الطرفین 
فقـا علیـه فـي ٕ، واذا لـم یت٣فلا خلاف بین الفقهاء في أن الخسارة على المال وأن الأرباح على مـا اتفقـا علیـه 

ٍعقد المضاربة فإن جمهور الفقهاء یرون أنه فاسد ، وحینئذ یكون للعامل المـضارب أجـر المثـل عنـد الجمهـور 
، فـي حـین ذهـب الحـسن وابـن ٤)ّإلا ابـن القاسـم حیـث هـو مـع الجمهـور ( أو أجر قراض المثل عند المالكیـة 

ّبل یكون الربح متناصفا بین رب المال والمضارب سیرین ، والأوزاعي إلى أن عقد المضاربة لا یبطل بذلك ،  ً
.وهو رأي له وجاهته ورجاحته . ٥

( ) ١٠/٤٢٤() ٣/٣٥٤( ، والشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي    ) ٣٥٤٥،   ٧/٣٥٤٣( بدائع الصنایع   )١(

٥/٣١ (

٦٦٧ص ٦٥ج٩مجلة المجمع ، ع )٢(

)٩٨ص(قطر .والإجماع ط) ٥/٣٧( المغني لابن قدامة )٣(

المصادر الفقھیة السابقة نفسھا)٤(

)٥/٣٣( المغني لابن قدامة )٥(
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الودائع الاستثماریة بجمیع أنواعها القصیرة والمتوسـطة والطویلـة هـي مـضاربات شـرعیة یكـون  البنـك فیهـا .٣
.ًمضاربا تطبق علیه الأحكام السابقة من حیث الخسائر والأرباح 

: میة مضاربة مشتركة الودائع في البنوك الإسلا
تكییف الودائع الاستثماریة فـي البنـوك الإسـلامیة علـى أسـاس المـضاربة المـشتركة ، وبمـا أنـه قـد صـدر قـرار 

:من مجمع الفقه الإسلامي الدولي فنكتفي بذكره )٥/١٣(١٢٣رقم 

:تعریف المضاربة المشتركة: ًأولا(
ًها مستثمرون عدیدون ـ معا أو بالتعاقب ـ إلى شـخص طبیعـي المضاربة المشتركة هي المضاربة التي یعهد فی

ًویطلق لـه غالبـا الاسـتثمار بمـا یـراه محققـا للمـصلحة، وقـد یقیـد بنـوع خـاص مـن . أو معنوي، باستثمار أموالهم ً
ًالاستثمار، مع الإذن له صراحة أو ضمنا بخلط أموالهم بعضها ببعض، أو بماله، وموافقته أحیانا على سحب  ً

ًلهم كلیا أو جزئیا عند الحاجة بشروط معینةأموا ً.

:مشروعیة المضاربة المشتركة: ًثانیا
هذه المضاربة المشتركة مبنیة على ما قرره الفقهـاء مـن جـواز تعـدد أربـاب الأمـوال، وجـواز اشـتراك المـضارب 

ا بالـضوابط الـشرعیة ٕمعهم في رأس المال، وانها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتـزام فیهـ
.المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه طبیعة الاشتراك فیها بما لا یخرجها عن المقتضى الشرعي

:أطراف المضاربة: ًثالثا
المــستثمرون بمجمــوعهم هــم أربــاب المــال، والعلاقــة بیــنهم ـ بمــا فــیهم المــضارب إذا خلــط مالــه بمــالهم ـ هــي 

ًمار أمــوالهم هــو المــضارب، ســواء أكــان شخــصا طبیعیــا أم معنویــا مثــل المــصارف والمتعهــد باســتث. المــشاركة ً ً
، لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار )القراض(والعلاقة بینه وبینهم هي المضاربة . والمؤسسات المالیة

المــضارب الأول وٕاذا عهــد المــضارب إلــى طــرف ثالــث بالاســتثمار فإنهــا مــضاربة ثانیــة بــین. والإدارة والتنظــیم
ُوبین من عهد إلیه بالاستثمار، ولیست وساطة بینه وبین أرباب الأموال  ).أصحاب الحسابات الاستثماریة ( َ
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:خلط الأموال في المضاربة المشتركة: ًرابعا
لا مــانع مــن خلــط أمــوال أربــاب المــال بعــضها بــبعض أو بمــال المــضارب، لأن ذلــك یــتم برضــاهم صــراحة أو 

كمــا أنــه فــي حالــة قیــام الــشخص المعنــوي بالمــضاربة وتنظــیم الاســتثمار لا یخــشى الإضــرار ببعــضهم ًضــمنا،
.لتعین نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط یزید الطاقة المالیة للتوسع في النشاط وزیادة الأرباح

:لزوم المضاربة إلى مدة معینة، وتوقیت المضاربة: ًخامسا
وهنالك حالتان لا یثبت فیهما حق الفسخ، . ة عقد غیر لازم ویحق لأي من الطرفین فسخهالأصل أن المضارب

إذا شـــرع المـــضارب فـــي العمـــل حیـــث تـــصبح المـــضاربة لازمـــة إلـــى حـــین التنـــضیض الحقیقـــي أو ) ١(وهمـــا 
خـلال إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مـدة معینـة فینبغـي الوفـاء، لمـا فـي الإ) ٢(الحكمي، 

.من عرقلة مسیرة الاستثمار خلال تلك المدة

:توقیت المضاربة: ًسادسا
ًلا مانع شرعا من توقیت المضاربة باتفاق الطرفین، بحیث تنتهي بانتهـاء مـدتها دون اللجـوء إلـى طلـب الفـسخ 

یحول ذلك من أحدهما، ویقتصر أثر التوقیت على المنع من الدخول في عملیات جدیدة بعد الوقت المحدد ولا
.دون تصفیة العملیات القائمة

:في المضاربة المشتركة) النمر ( توزیع الربح بطریقة : ًسابعا
ًلا مانع شرعا حین توزیع الأرباح من استخدام طریقة النمر القائمة علـى مراعـاة مبلـغ كـل مـستثمر ومـدة بقائـه 

العائـد حـسب مقـدارها ومـدة بقائهـا فاسـتحقاقها في الاسـتثمار، لأن أمـوال المـستثمرین سـاهمت كلهـا فـي تحقیـق 
ــیهم، وان دخــول المــستثمرین فــي  ٕحــصة متناســبة مــع المبلــغ والــزمن هــو أعــدل الطــرق لإیــصال مــستحقاتهم إل
ًالمضاربة المشتركة بحسب طبیعتها موافقة ضمنا علـى المبـارأة عمـا یتعـذر الوصـول إلیـه، كمـا أن مـن طبیعـة 

بــح مــال شــریكه، ولــیس فــي هــذه الطریقــة مــا یقطــع المــشاركة فــي الــربح، وهــي المــشاركة اســتفادة الــشریك مــن ر
.مشـمولة بالرضا بالنسـب الشائعة الناتجة عنها

):لجنة المشاركین ( تألیف لجنة متطوعة لحمایة حقوق أرباب المال : ًثامنا
تثمار المعلنـــة منـــه ًحقوقـــا علـــى المـــضارب تتمثـــل فـــي شـــروط الاســـ) أربـــاب الأمـــوال ( حیـــث إن للمـــستثمرین 

ًوالموافق علیها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة، فإنه لا مانع شرعا من تألیف لجنة متطوعة تختار منهم 
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لحمایة تلـك الحقـوق، ومراقبـة تنفیـذ شـروط المـضاربة المتفـق علیهـا دون أن تتـدخل فـي قراراتـه الاسـتثماریة إلا 
. عن طریق المشورة غیر الملزمة للمضارب

:أمین الاستثمار:ًتاسعا
المراد بأمین الاستثمار أي مصرف أو مؤسسة مالیة ذات درجة عالیة في التصنیف وخبرة وملاءة مالیـة یعهـد 
ًإلیه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات لیكون مؤتمنا علیها، ولمنع المضارب من التصرف فیها بمـا 

ًن ذلــك شــرعا بــشرط أن یكــون ذلــك مــصرحا بــه فــي النظــام ولا مــانع مــ. یخــالف شــروط المــضاربة المؤســسة ( ً
لیكـون المـساهمون علـى بینـة، وبـشرط أن لا یتـدخل أمـین الاسـتثمار فـي القـرارات ولكـن یقتـصر) والمضاربة 

.عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قیود الاستثمار الشرعیة والفنیة

:افز للمضاربوضع معدل لربح المضاربة وحو:ًعاشرا
ًلا مانع شـرعا مـن وضـع معـدل متوقـع للـربح والـنص علـى أنـه إذا زاد الـربح المتحقـق عـن تلـك النـسبة یـستحق 

.وهذا بعد أن یتم تحدید نسبة ربح كل من الطرفین مهما كان مقدار الربح. ًالمضارب جزءا من تلك الزیادة

المؤسـسة المـصرف أو( قبل الشــخص المعنوي ة من ضارب في حال إدارة المضاربتحدید الم: حادي عشر
):المالیة 

في حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي، كالمصارف والمؤسسات المالیة، فإن المضارب هو الشخص 
المعنوي، بصرف النظـر عـن أي تغیـرات فـي الجمعیـة العمومیـة أو مجلـس الإدارة أو الإدارة التنفیذیـة، ولا أثـر 

المــال بالمــضارب إذا حــصل تغیــر فــي أي منهــا مــا دام متفقــا مــع النظــام المعلــن والمقبــول علــى علاقــة أربــاب 
بالــدخول فــي المــضاربة المــشتركة، كمــا لا تتــأثر المــضاربة بالانــدماج بــین الــشخص المعنــوي المــدیر لهــا مــع 

حـق وٕاذا اسـتقل أحـد فـروع الـشخص المعنـوي وصـارت لـه شخـصیة معنویـة مغـایرة فإنـه ی. شخص معنوي آخـر
.لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها

وبما أن الشخص المعنـوي یـدیر المـضاربة مـن خـلال موظفیـه وعمالـه فإنـه یتحمـل نفقـاتهم، كمـا یتحمـل جمیـع 
ولا تتحمل المضاربة إلا النفقـات المباشـرة التـي . ُالنفقات غیر المباشرة لأنها تغطى بجزء من حصته من الربح

.َكذلك نفقات ما لا یجب على المضارب عمله، مثل من یستعین بهم من خارج جهازه الوظیفيتخصها، و

:الضمان في المضاربة، وحكم ضمان المضارب:ثاني عشر
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المــضارب أمــین ولا یــضمن مــا یقــع مــن خــسارة أو تلــف إلا بالتعــدي أو التقــصیر بمــا یــشمل مخالفــة الــشروط 
ویـستوي فـي هـذا الحكـم المـضاربة الفردیـة . ددة التي تم الـدخول علـى أســاسهاالشـرعیة أو قیود الاسـتثمار المح

ولا مـــانع مـــن ضـــمان . ولا یتغیـــر بـــدعوى قیاســـها علـــى الإجـــارة المـــشتركة، أو بالاشـــتراط والالتـــزام. والمـــشتركة
) .٩فقرة ) ٥/٤(٣٠ًالطرف الثالث طبقا لما ورد في قرار المجمع رقم 

:س السلیمة لتوزیع الخسائر والأرباح في البنوك الإسلامیة الأس
:توزیع الخسائر في البنوك الإسلامیة : ًأولا 
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( تبـین لنـا مـن الـشرح الـسابق أن البنـوك الإسـلامیة تقـوم علاقتهـا مـع المـساهمین علـى أسـاس شـركة العنــان 
حــسن ، ومــع أصــحاب حــسابات ومــع أصــحاب الحــسابات الجاریــة علــى أســاس القــرض ال) شــركة المــساهمة 

التوفیر والودائع الاستثماریة على أساس المضاربة الشرعیة ، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي التاسع التابع 
أن المال في یـد المـضارب أمانـة : ( هـ نص على ١٤١٥لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة عام 

لربح یقسم بنسبة شـائعة متفـق علیهـا بـین المـضارب ورب المـال ، وقـد ّلا یضمنه إلا إذا تعدى ، أو قصر ، وا
ًأجمع الأئمة الأعلام علـى أن مـن شـروط صـحة المـضاربة أن یكـون الـربح مـشاعا بـین رب المـال والمـضارب 

). دون تحدید قدر معین لأحد منهما 
سابات التـوفیر والودائـع فعلى ضوء ذلك تكون الخسائر إذا تحققت توزع على جمیع المـساهمین وأصـحاب حـ

الاستثماریة حـسب نـسبة مـال كـل واحـد مـنهم ، وهـذا هـو الأصـل المتفـق علیـه بـین جمیـع الفقهـاء ـ كمـا سـبق ـ 
ًوأما أصحاب الحسابات الجاریة فهم مقرضون شرعا فلیس علـیهم ضـمان ، ولا تتحمـل حـساباتهم أیـة خـسارة ، 

لأصحاب الحـسابات الجاریـة ومـن فـي شـاكلتهم مـن المقرضـین ًبل إن الأموال المتبقیة بعد الخسارة تعطى أولا
.والدائنین 

یجـب علـیهم أن ) وهـم أربـاب الأمـوال( فعلى ضـوء القواعـد الـشرعیة والمبـادئ والأدلـة المعتبـرة أن المـودعین 
ّإلا یتحملــوا الخــسائر بمقــدار أمــوالهم ، لأنهــم مــع المــساهمین شــركاء ، وأن البنــك مــضارب لا یتحمــل الخــسائر

.حالات التعدى ، أو التقصیر ، أو مخالفة الشروط 
ولكن الذي یجري علیه في معظـم البنـوك الإسـلامیة عنـدما وقعـت خـسائر بـسبب بنـك الاعتمـاد والتجـارة ، أو 

تحملت هذه البنوك الإسلامیة مئات الملایین من الـدولارات بلن أیة خسارة ، یمل المودعّلأسباب أخرى لم یح
.ًمل المودعین شیئا من الخسارة دون أن تح

وسبب ذلك یعـود إلـى أن معظـم النـاس لا یقبلـون الخـسائر ، فتحـدث الفوضـى والهـرج والمـرج ویتـضرر البنـك 
) ومــن ثــم الجمعیــة العمومیــة (بإقــدامهم ســحب أمــوالهم منــه حتــى یمكــن أن ینهــار ، ولــذلك آثــر مجلــس الإدارة 

ًفاظــا علــى مــصلحة البنــك الاســتراتیجیة فــي الاســتمراریة والبقــاء ، عــدم تحمیــل المــودعین الخــسائر المتحققــة ح
ًوفعــلا اســتطاعت هــذه البنــوك الخاســرة أن تعــوض خــسائرها خــلال فتــرة وجیــزة ، وســاعدها فــي عــدم الانهیــار 

.وقوف البنوك المركزیة في الخلیج وبعض الدول الأخرى 
لحـــساباتهم الخاصـــة بـــالتوفیر والودائـــع بـــل الأدهـــى مـــن ذلـــك أن معظـــم النـــاس لا یقبلـــون بـــأن لا تكـــون

الاســتثماریة أرباح،ممــا اضــطرت البنــوك الإســلامیة أن تــدفع الأربــاح مــع خــسائرها علــى أســاس أن البنــوك 
حملت الأسهم هذه الخسائر،وبقیت الأرباح السنویة على بقیة العملیات توزع معظمها على المودعین، وهذا 

.دعین الذین كان من المفروض أن یتحملوا الخسائر بنسب أموالهم یعني أن البنك وزع الأرباح على المو
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:وهذه مشكلة حقیقیة من عدة جوانب 
ــ أن البنـوك الإسـلامیة لیـست مثـل البنــوك الربویـة ، فـي أن الأخیـرة تقـوم علــى أسـاس  أن كـل مـا تأخـذه مــن ١

) ماعـدا الحـساب الجـاري ( ة مـضمونة ًالحسابات الجاریة والتوفیر والودائع تعتبر قروضـا مـضمونة بفائـدة ثابتـ
ًثم تقوم على إعطاء هـذه الأمـوال للآخـرین علـى أسـاس قـروض مـضمونة بفائـدة مـضمونة أیـضا ، فحـدث نـوع 

ًوان كان هذا حراما(من الانسجام بین دوره كمقترض ، ومقرض  حیث لا توجد مخاطرة في الحالتین  ، لـذلك ) ٕ
ًر بأموال المودعین منعا باتا ، لأنها ضامنة لها في حین أن استثمارها تمنعها القوانین من الدخول في الاستثما ً

.لا یخلو من مخاطره 
ًوأما البنوك الإسلامیة فهي تقوم أساسـا علـى الاسـتثمار الـذي لا یخلـو مـن مخـاطر ، وقـد لا تتحقـق الأربـاح 

م یبـق تعـادل وتـوازن ولا انـسجام ًبل قد تخسر فإذا قامت بتحمل الـضمان والخـسائر فقـد اختـل المیـزان تمامـا فلـ
ًبین الأخذ والدفع ، ومن هنا كان الربا ظلما وخللا فـي المیـزان الـذي تقـوم علیـه الـسموات والأرض ، وقـد عبـر  ً

.١)الخراج بالضمان : ( عنه الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم بقوله 
الــشریعة وبالتــالي تعویــدهم علــى تحمــل ــ أن البنــوك الإســلامیة مــن ضــمن رســالتها تعویــد النــاس علــى تطبیــق٢

الخــسائر وأثــار التعامــل الــشرعي حیــث لــو عــودوا علــى ذلــك مــا كــانوا یهرعــون إلــى ســحب أمــوالهم كلمــا ســمعوا 
.شائعة عن الخسارة في البنوك الإسلامیة 

ًللازم خوفا ـ ومن الآثار السلبیة لهذه المشكلة أن إدارات البنوك الإسلامیة أصبحت حذرة ستحفظه أكثر من ا٣
من أنها هي التـي تتحمـل الخـسائر دون أن تـوزع علـى المـودعین ، فلـو لـم یكـن عنـدها هـذا الخـوف لأصـبحت 

.  مقدمة على الاستثمارات بعد دراستها الدراسة الجیدة دون الخوف من النتائج 

:والحل لهذه المشكلة یكمن فیما یأتي 

٢/٧٥٤( ) ٧/٢٢٣( ، والنسائي   ) ٤/٥٠٧( ( ، والترمذي في سننھ ) ٢٣٧، ٢٠٨، ٦/٤٩( الحدیث صحیح رواه أحمد في مسنده      )١(

) .٥/٣٢١( ، والبیھقي في السنن الكبرى  ) ٤١٨ـ ٩/٤١٥( مع عون المعبود ( ، وأبوا داود في سننھ ) 

وھذا حدیث صحیح ، وتفسیر الخراج ب) : ( المصدر السابق ( قال الترمذي   )٢(

) .٦/٣٧١( ، ونیل الأوطار ) ٣/٢٣( تلخیص الحبیر  : ، ویراجع ) والعمل على ھذا عند أھل العلم ... للمشتري ، لأنھ لو ھلك ھلك من مال المشتري 
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یة ، وتوعیة الناس بها من خلال الدورات والكتیبـات ووسـائل العودة إلى الروح الشرعیة للمعاملات الإسلام.١
.الإعلام 

قیام البنوك الإسلامیة بإنشاء مراكز البحـوث الجـادة المتخصـصة والتعـاون فیمـا بینهـا للوصـول إلـى آلیـات .٢
.وسائل للاستثمار الناجح المربح بعد دراسات جدوى دقیقة 

نـــك ، ثـــم تجمیــع هـــذه الـــصنادیق مـــن خـــلال إدارة إنــشاء صـــندوق خـــاص بمخـــاطر الاســتثمار داخـــل كـــل ب.٣
مــشتركة متعاونــة ، فیكــون ذلــك بمثابــة التــأمین التعــاوني الخــاص بــالبنوك الإســلامیة ، وهــذا الأمــر الآن ســهل 

.ممكن تنفیذه حیث تجاوز عدد البنوك الإسلامیة مائتي بنك 
.الاستفادة من التأمین التعاوني الإسلامي .٤
.الربویة للوصول إلى آلیات ابتكاریة في كل مجالات الاستثمارالخروج من تقلید البنوك.٥
.ربط المستثمرین بالمحافظ الاستثماریة المتمثلة في حسابات التوفیر والودائع الاستثماریة.٦

وذلك لأن هذه المشكلة تأتي بسبب أن البنوك الإسلامیة فتحت نفـس الحـسابات التـي تفتحهـا البنـوك الربویـة 
ما عدا الحساب (ظم المتعاملین أن هذه الحسابات مضمونة ولكن إذا لم تفتح هذه الحسابات ومن هنا یظن مع

بـــل قـــدمت البنـــوك الإســـلامیة المحـــافظ الاســـتثماریة مثـــل محفظـــة الاســـتثمار العقـــاري ، أو محفظـــة ) الجـــاري 
صحیح فیتحملـون التأجیر ، أو محفظة الاسـتثمار فـي الأسـهم فـإن المتعـاملین یتعـاملون معهـا علـى الأسـاس الـ

خـــسائرهم كمـــا یقبلـــون أربـــاحهم ، وذلـــك لأن العمیـــل یكـــون علـــى علـــم بحقیقـــة الاســـتثمار ومخـــاطره ، كمـــا أن 
.١صنادیق الاستثمار أو محافظه تقوم على المخاطر حتى لو كانت من قبل البنوك الربویة 

) ٦٨٨/ ٣( ع بحثھ السابق في مجلة المجم: القري . د)١(



٢٤

:تقسیم الخسائر والمخاطر في البنوك الإسلامیة 
:یم الخسائر التي تتعرض لها البنوك إلى نوعین یمكن تقس: ًولا أ
ًخسائر فعلیة محققة یقینا ، وهي خسائر الاستثمارات والعملیات المصرفیة ، والأخرى . ١
ــــل مخصــــصات الــــدیون ، . ٢ ــــات مث ــــدیر بعــــض الموجــــودات والمطلوب ــــة ناتجــــة عــــن إعــــادة تق خــــسائر تقدیری

.إهلاك الأصول الثابتةوالاستثمارات ، ومخصصات هبوط الأسعار ، ومخصصات 
ومن المعلوم أن النوع الأول فعلي ولا یتوقع إعادة أي جزء منه للأرباح بأي شكل ، في حین أن النوع الثاني 
ًتقــدیري قــد یتحــول إلــى الأربــاح فیمــا بعــد كلیــا أو جزئیــا فــي كثیــر مــن الحــالات مثــل مخصــصات الــدیون ، أو  ً

نقص الحقیقــي فـي قیمـة الأصـل أو عمــره الانتـاجي مثـل مخصــصات تكـون الخـسارة المقـدرة أكثــر بكثیـر مـن الـ
. بعض الأصول الثابتة 

وهنـــا تـــرد مجموعـــة مـــن التـــساؤلات التـــي وردت بنـــاء علـــى توجیهـــات هیئـــة الرقابـــة الـــشرعیة لمـــصرف قطـــر 
:نذكرها ،٢عندما وجه بنك قطر المركزي إلیها عدة أسئلة ١الإسلامي،وبنك قطر الدولي الإسلامي

تـوفیر و (في حالة الخسارة هـل یتحمـل المـودع القـدیم والجدیـد بـنفس نـسبة الخـسارة للودائـع المـشاركة      .١
)لأجل

توضیح المعنى من خطأ البنك نتیجة وجود خسارة نتیجة إهماله وقصوره واختیار البنك الـذي سـتودع لدیـه . ٢
.الاستثمارات وحقق خسارة تعتبر نتیجة الإهمال 

بحیــث (نــك ونــوع الاســتثمار فــي حالــة المــساهمة فــي الاســتثمار المخــصص مــن البنــك للعمیــل توضــیح الب. ٣
) .توضع في العقد

.كیفیة توزیع الخسائر في حالة حدوثها . ٤

:٣ــــــ فكانت الإجابة تتلخص فیما یأتي 
ال المـصرف وبالتـالي تتحدد نتائج الاستثمار العام من ربح أو خسارة في نهایة السنة المالیـة وتـصفیة أعمـ. ١

فإن المودعین المسجلین بالمـصرف فـي نهایـة الـسنة المالیـة هـم وحـدهم إضـافة إلـى مـساهمي المـصرف الـذین 

وقد أثرتُ ھذا الموضوع لدى إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي في اجتماعھا )١(

٦٥/٩٢تعمیم رقم ٩/٧/١٩٩٢كتاب مؤسسة النقد القطري في )٢(

.وقد قدمت في الاجتماع المشترك لھیئة الرقابة الشرعیة للبنكین بحثاً ناقشھ أعضاء الھیئتین )٣(



٢٥

علــى أن الخــسارة حــال تحققهــا تــوزع بنــسب المــشاركة بــین .. یتــأثرون بنتــائج أعمــال الــسنة مــن ربــح أو خــسارة 
مــضارب والــذي یكفیــه أنــه قــد خــسر عملــه بــشرط المــودعین والمــساهمین أصــحاب رأس المــال ولا شــيء علــى ال

.عدم ثبوت اهماله أو تقصیره في أداء واجبه 
ّكما یلاحظ أن المودعین الجدد لا یتـأثرون إلا بالخـسائر المتحققـة عـن الفتـرة التـي شـاركوا فیهـا بـأموالهم فـي 

.استثمار المصرف 
تخارجین والآخرین الـذین یحلـون محلهـم خـلال العـام وٕاذا كان القصد هنا بالمودع القدیم والجدید المودعین الم

فــإن واقــع الأمــر یقــول أن المــودع الــذي یكــسر ودیعتــه ویتخــارج قبــل نهایــة العــام یكــون لــه رأس مالــه فقــط دون 
ًأرباح إلا عند تحققها ولا شيء علیه في حالـة الخـسارة لأنـه لـم یكـن مـسجلا بـدفاتر المـصرف فـي نهایـة الـسنة  ّ

.وهذا من باب الغرم بالغنم ، ومن باب التخارج وتبرءة الذمة .وزیع المالیة وقت الت
وعلى العكس من ذلـك فقـد ارتـأت هیئـة الرقابـة الـشرعیة مـنح المـودعین المتخـارجین فـي نهایـة الـسنة المالیـة 
ًجــزءا مــن الأربــاح عــن فتــرة مــشاركتهم وذلــك عنــد تحقــق أربــاح تفــوق التزامــات المــصرف أو تزیــد عنهــا بدرجــة 

.مریحة 
ًوبالنــسبة للمــودعین الجــدد فــإنهم یتــأثرون بنتــائج الأعمــال عــن فتــرة مــشاركتهم ســواء كانــت ربحــا أو خــسارة مــا 

.دامت ودائعهم قائمة وقت استخراج النتائج 
للخسارة الناتجة عن خطئه أو إهماله أو تقصیره في أداء واجبـه ) المصرف(تعتمد مسألة تحمل المضارب . ٢

ًلموضـــوعیة لتحدیـــد مثــــل هـــذا التقـــصیر أو الإهمـــال والتــــي تخـــضع حتمـــا لنوعیـــة النــــشاط أو علـــى المعـــاییر ا
ویمكـن علـى .. ًالاستثمار ونوعیة السلع المتعامل فیها وما إذا كان ذلـك الأمـر خارجـا عـن  الإرادة مـن عدمـه 

:سبیل المثال ذكر بعض المعاییر مثل أخذ الحیطة والحذر في 
سعر الصرف مخاطر العملة وتقلبات * 
مخاطر البنك المودع فیه * 
مخاطر البلد المستثمر فیه *  
مخاطر نوعیة السلع المتعامل بها    *  

ویـصعب تعریفهـا ) GREY AREA(غیر أن مسألة التقصیر أو الإهمال هي في الواقع مساحة لهـا ظـلال 
الات البحــث والتــي قــد تختلــف عــن أو قیاســها بدقــة حیــث إنهــا تعتمــد علــى طبیعــة وملابــسات كــل حالــة مــن حــ

مثیلاتهـــا فـــي الحـــالات الأخـــرى ، ولكـــن مـــن المؤكـــد أنـــه لـــیس مـــن بینهـــا الأخطـــاء غیـــر المتعمـــدة فـــي قـــرارات 
. ولكن یمكن الاعتماد في ذلك على العرف التجاري. الاستثمار 
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:وبخصوص الاستثمار المخصص نوضح ما یلي . ٣
یـــدیرها المـــصرف نیابـــة عـــن العمـــلاء ولحـــسابهم وعلـــى " مالیـــة محفظـــة" أ ـ إن الاســـتثمار المخـــصص هـــو 

مسؤولیاتهم الخاصة ، وتوجه المحفظة لشراء وبیع السلع والمعادن في الأسواق الدولیـة بأسـلوب المرابحـة ، ولا 
فـي " المـضارب " یتحمل المخاطر الناجمة عن الإهمال والتقصیر وسوء الأمانة بصفة المـصرف هـو الطـرف 

ٕات ، والعمیل هو الطرف صاحب رأس المال ، واذا ما تحقق الربح غنم الطرفان كـل بنـسبة نـصیبه هذه العملی
ٕمن الأربـاح حـسب الاتفـاق ، وان تحققـت خـسارة نتیجـة الاسـتثمار تحمـل صـاحب رأس المـال الخـسارة بأكملهـا 

ات النظامیـة ومـن هنـا تـم تـصنیف هـذا الاسـتثمار ضـمن الحـساب. وتحمل المصرف جهوده في الإدارة فحسب 
.      في نموذج المیزانیة الشهریة المقترح 

ًب ـ یقتـصر اســتخدام المبـالغ المدرجـة ضـمن الاسـتثمار المخـصص حالیــا علـى المرابحـات الدولیـة فـي الــسلع 
والمعــادن ، بینمــا توجــه مــصادر الأمــوال الأخــرى فـــي المــصرف إلــى الاســتثمار العــام فــي الــداخل والخـــارج ، 

اریة المعروفة كالتمویل والمرابحات والمساومات والمضاربات وعقود الاستصناع والاستثمارات وبالصیغ الاستثم
.الخ ...العقاریة 

ًیعتبــر أمــرا ) والتــي ینبغــي أن لانطلــق علیهــا لفــظ ودیعــة(ج ـ أن تحدیــد أجــل ودیعــة الاســتثمار المخــصص 
الطلـب بغـض النظـر عـن تـأریخ ًضروریا ، وقد دأب المصرف على الـسماح لـصاحب رأس المـال بـسحبه عنـد

الاستحقاق مراعاة من المصرف لظروف العمیل ، ولكن یشترط المصرف على العمیل في هذه الحالة التنـازل 
.عن نصیبه في أرباح المبالغ المسحوبة 

ًد ـ الاستثمار المخـصص یكیـف شـرعا علـى أسـاس الوكالـة بعمولـة محـددة بـین المـصرف ، والمـستثمرین ، ولا 
لبنك أي خسارة ، ولا تخلـط أموالـه بـأموال المـساهمین والمـودعین العـامین  لـذلك لا تـشارك فـي خـسارة یتحمل ا

. المحفظة ، بل تبقى الخسارة على مساهمي المحفظة فقط بنسب أموالهم
محفظة الاستثمار المخصص والموائمة بین الموارد والاستخدامات ، ویقوم " برمجة " هـ ـ یعمل المصرف على 

ًرف بإعلام صاحب الحساب بتأریخ الاستحقاق انتظارا لتعلیماته بالتجدید أو السحب ویستثمر المـصرف المص
ٕالأموال طبقا لذلك ، واذا تضمنت تعلیمات العمیل الرغبة في السحب ، فإن الأموال تتجه إلى حـسابه الجـاري  ً

.
ر فـي ذات العملیـة التـي یـستثمر و ـ یتحمل عمیل الاستثمار المخصص جمیع المخاطر الناجمة عن الاسـتثما

بها ، أما العمیل في الودائع الآجلة أو التوفیر ، فإنه یتحمل المخاطر في العملیات الاستثماریة للمصرف كلها 
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، ولكن المخـاطر تكـون موزعـة علـى جمیـع العمـلاء وعلـى مـدار العـام ، إذ یؤخـذ الوعـاء الاسـتثماري ككـل فـي 
.ر كل عملیة على حدة ، وبذلك تكون المخاطر هنا في الحدود الدنیا احتساب المخاطر بحیث تنتفي مخاط

تعتمد نوعیة عقود ودائع العملاء علـى نوعیـة الاسـتثمارات المـشارك فیـه ، فـإذا كانـت المـشاركة فـي سـلة . ٤
.. الیـةالاستثمار العام فیكون عقد الودیعة حسب الشروط المتفق علیها ویتم توزیع الأربـاح فـي نهایـة الـسنة الم

ًأمــا إذا كانــت المـــشاركة فــي ســـلة الاســتثمار المخـــصص فیكــون العقـــد طبقــا للنمـــوذج الخــاص بـــه ویــتم توزیـــع 
.الأرباح عند تحققها في نهایة فترة الاستثمار 

وفي كل الأحوال فإن الودائع الاستثماریة في المصرف الإسلامي تخضع لعقد الضاریة الإسلامیة ، وهو من 
ًالتــي حــسمها فقــه المعــاملات قــدیما وحــدیثا وبــین أركانهــا وشــروط انعقادهــا وصــحتها ، وتلــك العقــود الــشرعیة و ً

ـــة  العقـــود فـــي نظـــر الكثیـــر مـــن المفكـــرین الاقتـــصادیین مـــن أقـــوى الأدوات الاســـتثماریة والتـــي تـــسهم فـــي تنمی
ة استثمارات عامة الاقتصاد القومي وبدیل لنظام مصرفي سلیم سواء كانت الودائع الاستثماریة مشتركة في سل

.أو مخصصة ، فإنها تتفق ونشاطات البنوك الإسلامیة المتعددة الأغراض 
ففي سلة الاستثمارات العامة یقوم المصرف بدور الوسیط المـشارك بـین المحتـاجین إلـى أمـوال لاسـتثمارها ، 

ًوبشكل أموال مختلطـة خلطـا متوازیـا ومتتالیـا أي یـدخل شـخص الآن وبعـد فتـرة یـسحب ً أموالـه ویـدخل شـخص ً
والأعمال الاستثماریة مستمرة ویوزع الربح في نهایة العام المالي ووفق الحجم والمدى الزمنـي .. آخر ، وهكذا 

.للأموال 
ًوهذا النوع من الاستثمار یعد أقل خطورة من أي استثمار تقلیدي نظرا لتنوع سلة الاستثمار ولتكافل المودعین  ّ

.البنوك الإسلامیة أقرب إلى المؤسسات التعاونیة منها إلى الشركات المساهمة بخلط أموالهم وهذا یجعل
أما في سلة الاستثمار المخصص فیقوم المصرف بعرض ما لدیه من مشروعات على عملائـه حیـث یختـار 

ر مـن ّكل منهم ما یثیر اهتمامه ، وبالرغم من فرص الاستثمار الضیقة في هـذا المجـال إلا أن هـذا العقـد یعتبـ
.الأدوات الاستثماریة لدفع حركة التجارة والصناعة في الاقتصاد القومي 

وهناك نـوع ثالـث مـن أنـواع العقـود وهـي عقـود صـكوك المقارضـة والتـي تقـوم علـى تجزئـة رأس مـال القـراض 
م بإصدار ملكیة رأس مال المضاربة على أساس وحـدات متـساویة القیمـة ومـسجلة بأسـماء أصـحابها وباعتبـاره

كـل هـذه العقـود الـشرعیة وغیرهـا یمكـن أن تـساعد فـي إیجـاد .  یملكون حصة شـائعة فـي رأس مـال المـضاربة 
.جهاز مصرفي مستقر غیر متقلب في آجال موارد المصرف واستخداماته 

ًیتم توزیع الأرباح على الأوعیة المشاركة فعلا في تحقیق هذه الأرباح وذلـك بالنـسب الـشرعیة الناتجـة عـن . ٥
.طریقة التوزیع المتفق علیها بعد اقتطاع حصة المصرف كمضارب حسب النسب المعلنة في بدایة العام 
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ًویجوز للمصرف توزیع الأرباح بنسب تفوق النسب المعلنة مسبقا بالنسبة للودائع الاستثماریة المشاركة وذلك 
.یر أنه لا یجوز العكس لصالح أصحاب الودائع ، غ) المصرف(بالتـنازل عن جزء من حصة المضارب 

یتم توزیع الخسارة في حالة حدوثها على مصادر الأموال المشاركة في الاستثمار بما فیها مصادر الأموال . ٦
وذلك دون اقتطاع أي نسبة مضاربة ) حسب الطریقة الشرعیة في التوزیع(الأخرى غیر المودعین والمساهمین 

.لم یثبت تقصیره أو إهماله ما) كمضارب(للمصرف أو تحمیله بأیة خسائر 
الخـاص بحقـوق أصـحاب حـسابات الاسـتثمار ومـا فـي حكمهـا ) ٦(ّهذا وقد نص معیار المحاسبة المالیة رقـم 

:على 
:حالة تحقق خسائر في الاستثمار المشترك في٢/١/٥[[ 
ت الدوریــة ولــم تقــع الخــسائر الناتجــة مــن عملیــات الاســتثمار المــشترك التــي تــم اثباتهــا خــلال الفتــرا٢/١/٥/١

ًالمحاســبة التامــة عنهــا تحمــل أولا علــى أربــاح الاســتثمار المــشترك ، فــإذا لــم تكــف یحــسم الفــرق مــن مخــصص 
خسائر الاستثمار الذي یتم تكوینه لهذا الغرض ، إن وجد ، فـإذا لـم یكـف یحـسم الفـرق مـن الأمـوال المـساهمة 

الفقـرة . (ف وأصـحاب حـسابات الاسـتثمار المطلقـة في الاستثمار المشترك بقدر مساهمة مـال كـل مـن المـصر
) ٧رقم 

أو تقــصیره ، بنــاء علــى توصــیة هیئــة الرقابــة ) المــضارب(إذا كــان ســبب الخــسائر تعــدي المــصرف ٢/١/٥/٢
الشرعیة للمصرف ، فإن الخسائر تحمل على المصرف بحـسمها مـن حـصته فـي أربـاح الاسـتثمار المـشترك ، 

.    ١) ]] ٨الفقرة رقم . (ًمساهمته ـ إن وجدت ـ أو تثبت ذمما علیه فإن لم تكف یحسم الفرق من 

إذا استثمر البنك أموال الحساب الجاري مع بقیة الأموال فإنها تتحمل نسبتها من الخسارة ولكن البنـك هـو .٧
لمجمـــع الفقـــه )٣/٩(٨٦یتحمـــل هـــذه الخـــسارة لأنهـــا قـــرض فـــي ذمتـــه ، وهـــذا مـــا صـــدر فیـــه قـــرار رقـــم الـــذي 
: ، حیث نص في فقرتیه على ما یلي ٢لامي الدوليالإس

ســواء أكانــت لــدى البنــوك الإســلامیة أو البنــوك الربویــة هــي ) الحــسابات الجاریــة(الودائــع تحــت الطلــب :ًأولا(
ًقروض بالمنظور الفقهي، حیث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع یده ید ضمان لها وهو ملزم شرعا بالرد عند 

) .ًملیئا) المقترض(ر على حكم القرض كون البنك ولا یؤث. الطلب

)٢٤٦ص ( ؤسسات المالیة الإسلامیة موالمراجعة للالمحاسبةھیئة / ١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠للمؤسسات المالیة الإسلامیة معاییر المحاسبة والمرجعة والضوابط)١(

٦٦٧ص ٦٥ج ٩مجلة المجمع ، ع)٢(
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المـساهمین فـي (هـو علـى المقترضـین لهـا ) الحـسابات الجاریـة(إن الضمان في الودائع تحـت الطلـب :ًثالثا( 
مـــا دامـــوا ینفـــردون بالأربـــاح المتولـــدة مـــن اســـتثمارها، ولا یـــشترك فـــي ضـــمان تلـــك الحـــسابات الجاریـــة ) البنـــوك

).ات الاستثمار، لأنهم لم یشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحهاالمودعون في حساب

َریال مـــثلا◌ واســـتثمرها البنـــك مـــع أمـــوال المـــودعین ١٠٠كرتـــه لـــو أن فـــي الحـــساب الجـــاري ولتوضـــیح مـــا ذ ً
ریال ١٠٠، وتحققـت خـسارة بمقـدار ٤٠٠ریال ومع أموال المساهمین فلفترض ٥٠٠المستثمرین فلنفترض أنها 

ًریــالا ، ولا یتحمــل الحــساب ٥٠ًریــالا وأمــوال المــسثمرین یتحمــل ٥٠یتحمــل ) المــساهمین ( فــإن البنــك ًمــثلا
.الخسارة كما أنه لیس له من الربح شيء ًالجاري شیئا من 

.توزیع الأرباح في البنوك الإسلامیة : ًثانیا 
:تمهید 

:لتوزیع من الضروري أن نوضح قبل البدء بذكر كیفیة ا
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أن البنـــوك الإســـلامیة لا ینحـــصر عملهـــا ودورهـــا فـــي الاســـتثمارات بـــل لهـــا أعمـــال أخـــرى مثـــل الخـــدمات :ًأولا 
المصرفیة والعمولات التي تأخذ علیها فهل تدخل في الوعاء الاستثماري للجمیع ؟

مر ، ولكــن بعــضها لا ًإن هـذه الأمــوال لا یمكــن اســتثمارها كلهــا طــوال اثنـي عــشر شــهرا فمعظمهــا یــستث: ًثانیــا 
.ًمثلا% ٩٠ُّیستثمر في فترات زمنیة ، ومن هنا تنص بعض العقود على أن نسبة التشغیل 

أن معظم البنـوك الإسـلامیة لهـا أصـول ثابتـة ، فهـل هـي مملوكـة للمـساهمین فقـط ، أو مـع المـودعین ، :ًثالثا 
وهل تدخل في الوعاء الاستثماري أم لا ؟

ْكبد مصاریف متنوعة للاستثمار وغیره ، فكیف توزع هذه المصاریف ؟ ومن یتحملها ؟  إن البنك یت: ًرابعا  َ
: هناك قیود واعتبارات لا یستطیع البنك الإسلامي تجاوزها وهي : ًخامسا 

ًقیود قانونیة تتمثل في تدخل الدولة بالقوانین والقرارات التي تضع حدودا للائتمان ونـسب الـسیولة ونحوهمـا . ١
.
ــة الــسحب ، والحــساب . ٢ قیــود مــن البنــوك المركزیــة تتمثــل فــي ضــرورة الاحتفــاظ بنــسبة مــن الودائــع لمقابل

. الجاري ، وما یستجد من حاجیات الأنشطة 
.١اعتبارات اقتصادیة تتمثل في حجم الطلب على أوجه الاستثمار في المضاربة وغیرها . ٣

ْفهذه القیــود والاعتبـــارات مـن یتحمـل أثارهـا ؟ هـل أمـوال المـساهمین فقـط ؟ أم المـودعین ؟ أم َ
كلاهما ؟ 

هناك مخصصات واحتیاطات قانونیة فهل تؤخذ من الطرفین أم ماذا ؟: ًسادسا 
إن البنوك الإسـلامیة فـي ذلـك لیـست علـى سـنن واحـد ، بـل هـي مختلفـة ، وقـد : للإجابة عن ذلك نقول

لإســلامي بإرســال اســتبیان لعــدد مــن البنــوك الإســلامیة فكانــت قامــت أمانــة هیئــة الرقابــة الــشرعیة ببنــك دبــي ا
ٕالإجابات مختلفة نذكرها كالآتي دون ذكر أسماء البنوك وانما نكتفي بذكر بعـضها ، وتـصنیفها حـسب حـروف 

:الهجاء 
یقوم على أساس مشاركة المودعین والمساهمین في المصاریف والإیرادات سواء كانت تلك ) د ـ ب ( ـ بنك ١
صروفات والإیرادات ناتجة عن خدمات وعملیات مصرفیة أو استثماریة ، ویتم توزیع الأرباح المتحصلة من الم

١٩٨٥: كوثر الأبجي     . د)١(

) ١٠٥ص(
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) بما في ذلـك المخصـصات ( جمیع الأنشطة الاستثماریة والمصرفیة ،والأخرى بعد خصم جمیع المصروفات 
.على المساهمین والمودعین بنسبة استثمار أموال كل منهما

س مشاركة أموال الطرفین في وعاء استثماري واحد مشترك ، حیث تحسب نسب التـشغیل ویتم ذلك على أسا
وأمــــوال المـــودعین بنــــسب یحــــددها مجلـــس الإدارة مــــن حـــین لآخــــر حیــــث % ١٠٠لأمـــوال المــــساهمین بنـــسبة 

یتضمنها عقد المضاربة ، وبالتالي یحصل المودعون على أرباح ودائعهم حسب نسبة الربح في نسب التشغیل 
:إلیك الجدول التالي حسب هذا التصورو. 

:لهذا البنك ٣١/١٢توزیع الأرباح كما في 
نسب الأموالالبیان

التشغیل
المستثمر 

منھا
عائد الأرباح

المضاربة
صافي 
الربح

النسبة

ــ١٠٢٧٫١٩٢٫٣٨٫٥١٠٠٫٨%١٠٢٧٫١١٠٠أموال المساھمین
٦٫٥٢٥٣٫١٧٫٠٠-٢٨٨٩٫٠٢٥٩٫٦%٣٦١١٫٣٨٠ودائع لمدة سنة

٠٫١٢٫٧٦٫١٣-٣٠٫٧٢٫٨%٤٣٫٩٧٠شھور٩ودائع لمدة 
٠٫٣١٢٫٦٥٫٢٥-١٤٣٫٨١٢٫٩%٢٣٩٫٦٦٠شھور٦ودائع لمدة 
٠٫٢٦٫٢٤٫٣٨-٧١٫٠٦٫٤%١٤١٫٩٥٠شھور٣ودائع لمدة 

١٫٤٥٥٫٥٤٫٣٨-٦٢٨٫٠٥٦٫٤%١٢٥٥٫٩٥٠ودائع ادخاریة
٨٫٥٣٢٩٫٦-٥٢٩٢٫٦٣٧٦٢٫٤٣٣٨٫١مجموع الودائع

٦٫٣١٩٫الإجمالي
٧

٤٧٨٩٫٥٤٣٠٫٤٤٣٠٫٤

: حیث یتم التوزیع كالآتي ) ق .م( ـ بنك ٢
: أ ـ البیانات الأساسیة 

.٣١/١٢إلى ١/١إجمالي الأرباح التي حققها المصرف من .  ١
... )من العمولات الناتجة من البرید والتلكس ( إیرادات الخدمات المصرفیة .  ٢
.)ابحات ، والاستثمارات الخارجیةالمشاركات،والمر( إیرادات النشاط الاستثماري والعملیات التجاریة . ٣
إجمــالي مــصروفات المــصرف عــن نفــس الفتــرة وتــشمل التكــالیف الإداریــة ، والعمالــة ، والمخصــصات ، .  ٤

) .والاستهلاك 
: ب ـ طریقة احتساب المصروفات 

ى النـشاط الاسـتثماري ، ونـشاط عملیـات البنـك بنـسبة مـا حققـه كـل منهمـا مـن تقسم المصروفات العمومیة عل
:إیرادات یكون نصیب كل منهما كما یلي 

إیـرادات النـشاط الاسـتثماري ×المـصروفات( نصیب نشاط الاستثمار والعملیات التجاریة مـن المـصروفات  . ١
) والعملیات التجاریة 
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) إیرادات الخدمات المصرفیة × المصروفات( المصروفات نصیب النشاط الخدمات المصرفیة من .  ٢
( ُوعلى ضوء ذلك یحمل صافي أرباح النشاط الاستثماري والعملیات التجاریة ما یخـصها مـن المـصروفات 

). إیرادات النشاط الاستثماري ـ نصیب نشاط الاستثمار من المصروفات
إیـرادات الخـدمات المـصرفیة ـ ( صها من المصروفات ُویحمل صافي أرباح نشاط الخدمات المصرفیة ما یخ

) .نصیب نشاط الخدمات المصرفیة 
في ناتج عملیـات الاسـتثمار والعملیـات التجاریـة ، وهـي حـسب عقـود ًج ـ تحدید حصة البنك باعتباره مضاربا

:المضاربة كالآتي 
)ثلاثة شهور ّمدتها سنة ولا تسحب إلا بعد أخطار ( بالنسبة للودائع المطلقة % ١٠
) مدتها سنة ( بالنسبة للودائع لأجل % ٢٠
.  بالنسبة لودائع التوفیر % ٥٠

: د ـ تحدید نصیب حسابات الودائع 
یتحـدد نـصیب حــسابات الودائـع علـى أســاس مجمـوع نمـر الــشهور خـلال الفتـرة جمیعهــا مـع ملاحظـة أن كــل 

ًعائد الاستثمار إلا اعتبارا من أول الشهر الثاني زیادة في حسابات الودائع خلال الشهر لا تستفید من  ّ  .
) ّنصیب البنك كرب مال ( هـ ـ تحدید نصیب أصحاب الأسهم 

ـــر أصـــحاب الأســـهم مـــساهمین فـــي العملیـــات الاســـتثماریة للمـــصرف وذلـــك بقیمـــة رأس المـــال المـــدفوع  یعتب
اسـتثمارات ( ًطویلـة الأجـل لا تـدر عائـدا   ًمخصوما منه قیمة المبالغ المستغرقه في أصول ثابتـة واسـتثمارات 

وباستخدام نظام النمر الشهریة مثل المستخدمة في حسابات .... ) في أرضي ومباني ـ مساهمات في شركات 
.الودائع 

:ویتحدد نصــیب أصحــاب الأســــهم مما یلي 
.الإیرادات الناتجة عن الخدمات المصرفیة * 
.نصیب البنك كمضارب * 
.نصیب البنك كرب مال * 

:والخلاصــــة أن التـوزیع في هذا البنك یتم كالآتي 
:المســاهمون یأخذون نصیبهم كما یلــي ـ

.استثمارات حقوق الملكیـــة *  
.استثمارات الحسابات الجاریــة *  
.عائد الخدمات المصـــرفیـة *  
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.نســــبة المضـــاربـة *  
.ن جمیع المصروفات یتحمل المساهمو* 
.ًتحسب أرباح الحسابات الجاریة عن طریق النمر یومیا *  

هیئات / طلب فتح حســـاب جاري شـــركات ـ
ّلا یجوز السحب من حسابات الاستثمار جزئیا أو كلیا قبل نهایة المدة المحددة إلا عند الـضرورة القـصوى *  ً ً

.أي حق للعمیل في السحب قبل نهایة المدة التي تقدرها إدارة المصرف دون أن یرتب ذلك
ًتحتسب مدة الاستثمار بالشهور اعتبارا من أول الشهر الهجري التالي للشهر الذي تم فیه الإیداع لحساب *  

.الاستثمار 
من الربح أما الخسارة فإنها ... % للمصرف كمضارب  ـ شریك بعمله ـ حصة في عائد الاستثمار قدرها *  

.لمال مالم یثبت أن المضارب قصر أو خالف شرط المضاربة فإنه یضمن الخسارة حینئذ على رب ا
.یكون ناتج الاستثمار بین أصحاب الأموال وبین المصرف بنسبة أموال كل منهما *  
لا توجد لیهم نسب تشغیل * 
: حیث یتم التوزیع كالآتي ) ب ـ ق ( ـ بنك ٣

.لا یوجد لدیهم نسب تشغیل *  
الأصــــول الثابتــــة مــــن حــــق المــــساهمین ولا تــــدخل ضــــمن حــــساب الأربــــاح أي أنهــــا تطــــرح مــــن رأس مــــال * 

.المساهمین وقت التوزیع 
. وتوزع الأرباح على كافة حقوق المساهمین بما فیها التأمینات * 
ن لا جمیـــع المـــصروفات بمعنـــى أن المـــساهمی) أي المودعـــون والمـــساهمون ( تتحمـــل الأمـــوال المـــستثمرة * 

.یتحملون مصروفات مستقلة 
ًوحفاظــــا علــــى نــــسب التوزیــــع بــــین المــــودعین والمــــساهمین یتبــــرع المــــساهمون بأربــــاح الحــــسابات الجاریــــة * 

.والتأمینات  ، أو ببعضها حسب المصالح للمودعین
.أرباح الخدمات المصرفیة تعطى للمودعین والمساهمین ولا یختص بها المساهمون وحدهم * 
.تهلاكات والمخصصات كلها تخصم على الجمیع من مودعین ومساهمین الاس* 
.ًمخصص عام مخاطر الاستثمار یؤول استثماره للمودعین والمساهمین جمیعا * 
.تطرح جمیع المصروفات من جمیع الإیرادات بما فیها أجور العاملین * 
.عملة المحلیة نسبة التشغیل للعملة الأجنبیة تختلف عن نسبة التشغیل في ال* 
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لثلاثـة أشـهر ، % ٤٠لودائـع سـتة أشـهر ، و% ٣٠لودائـع الـسنة ، و% ٢٠ثم تؤخذ نسبة المضارب وهـي * 
. لشهر واحد وللتوفیر ، فتضاف إلى حصة المساهمین % ٥٠و
: حیث یتم التوزیع فیه كالآتي ) ب / ف ( ـ بنك ٤

:حسابات الاستثمار 
.یین لتحصیل المبلغ المستثمر یُحتسب الاستثمار بعد یومي تال* 
یتحمـــل المـــصرف جمیـــع تكـــالیف العملیـــات المـــصرفیة ، كمـــا یتحمـــل نفقـــات إدارة الأصـــول المودعـــة فـــي * 

.الحسابات الاستثماریة 
من صافي الأرباح التي تحققها استثمارات أصـول كـل مجموعـة % ٢٠یحصل المصرف على نسبة قدرها * 

.الوحدة في تأریخ التقییم مستقلة ، وتحتسب على أساس قیمة
:حیث یتم التوزیع كالآتي ) ب ، ت ، ك ( ـ بنك ٥

.یخصم كل المصروفات من جمیع الإیرادات * 
.لا یتمیز بأرباح الحسابات الجاریة أو الخدمات المصرفیة * 
) .حصة مضاربة ( لا یأخذ نسبة مضاربة * 
التــي أخــذها مــن % ١٠الإیــراد ویعتبــر حــصته هــي الـــمــن صــافي% ١٠وٕانمــا یكتفــي بأخــذ احتیــاطي قــدر * 

.المودعین 
، أما المستثمرون فتتدرج نسبة الاستثمار % ١٠٠المیزة الأخرى لرأس المال أنه یحسب أنه استثمر بنسبة * 
ًفأقل ، والبنك یحسب أرباحا لكل رأس المال ولا یستبعد منه ما تم شراؤه مـن الأصـول وحجـة البنـك % ٩٠من 

ًنصیب رأس المال كاملا في الاستثمار أن رأس المال الذي اشترى به الأصول الثابتة ساهم فعلا فـي في أخذ ً
ًالإیرادات التـي حـصل علیهـا البنـك ، كمـا أن هـذه الأصـول قـد سـاهمت فـي إیجـاد شـهرة للبنـك كانـت سـببا فـي 

.الإیرادات 
شروط حساب التوفیر مع التفویض والاستثمار 

تحتسب الأرباح أو الخسائر لحساب التوفیر الاستثماري على أقل رصید شهري محصل وتـدفع الأربـاح أو * 
.تخصم الخسائر بعد انتهاء السنة المالیة وتحدید نتائج أعمال بیت التمویل الكویتي 

، وللبنك حق یتم استثمار الأرصدة المودعة في حساب التوفیر الاستثماري على أساس المضاربة المطلقة * 
.ًالتصرف في كل ما یراه مناسبا لتحقیق المصلحة المشتركة بما في ذلك تحدید أسلوب ومجالات الاستثمار 

ًمـــن صـــافي الـــربح المحقـــق هـــي حـــصة البنـــك علـــى حـــساب التـــوفیر الاســـتثماري باعتبـــاره شـــریكا %) ٢٠* (
.ًمضاربا 
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.ل والبقیة تأخذ حكم الحساب الجاريمن أقل رصید شهري محص%) ٦٠(یستثمر البنك ما نسبته * 
شروط حسابات الودائع الاستثماریة المطلقة 

لا یجوز لصاحب الودیعة الاسـتثماریة المطلقـة أو مـن لـه حـق الـسحب أن یقـوم بـسحب أي جـزء مـن مبلـغ * 
.الودیعة قبل انتهاء أجلها 

المطلقة ، وللبنك حریة التصرف في یتم استثمار الأموال المودعة في هذا الحساب على أساس المضاربة * 
.ًكل ما یراه مناسبا لتحقیق المصلحة المشتركة ، بما في ذلك تحدید أسلوب ومجالات الاستثمار 

مـــن صـــافي الـــربح المتحقـــق وذلـــك قیمـــة حـــصته مـــن اســـتثمار الودائـــع %) ٢٠(یحـــصل البنـــك علـــى نـــسبة * 
ًالاستثماریة المطلقة باعتباره شریكا مضاربا  ً.

. من أصل مبلغ الودیعة الاستثماریة المطلقة محددة الأجل بسنة %)٧٥(تثمر البنك ما نسبته یس* 
:حیث یتم التوزیع كالآتي ) ب ، إ ، أ ، ( ـ بنك ٦

.مخصص مخاطر استثمار % ١٠یقتطع البنك من إجمالي الأرباح المتحققة * 
.فیة یحصل البنك على أرباح الحسابات الجاریة والخدمات المصر* 
یقتطع من إجمالي أربـاح البنـك بالإضـافة إلـى المـصروفات الاحتیاطیـات الإجباریـة والاختیاریـة ، وضـریبة * 

الـــدخل ، ومكفـــآت مجلـــس الإدارة ورواتـــب العـــاملین ، والمستـــشار الـــشرعي ومخصـــصات الإهـــلاك ، والبحـــث 
.العلمي ، والتدریب ، والأرباح المدورة 

.لإداریة والعمومیة یتحمل البنك المصروفات ا* 
.یعطى البنك أولویة الاستثمار في المشروعات لأموال المودعین * 
.الأصول الثابتة یختص بها المساهمون ، ولا یحملون مقابلها على أرباح * 
.ّلا یحسب أرباح على الودائع إلا من الشهر التالي للإیداع * 
.ح الجزء المسحوب إذا سحب أي جزء من الودیعة فإنه یحرم من رب* 
.ّأي ودیعة تضاف إلى الرصید أو أكثر ، ولا یحسب لها أرباح إلا من الشهر التالي للإیداع * 
% .٣٠یحسب البنك نسبة تشغیل * 
) :ب ، ت ، إ ( ـ بنك ٧

ین بــالإطلاع علــى التقــاریر الــسنویة لهــذا البنــك یلاحــظ أن توزیــع الأربــاح الناتجــة مــن عملیــات الاســتثمار بــ
:ًأصحاب الودائع الاستثماریة ، والبنك تكون وفقا للقواعد التالیة 

لها صحة من الأرباح ) الأرباح المدورة + الاحتیاطیات + رأس المال المدفوع ( إجمالي حقوق المساهمین . ١
.بعد خصم الأصول الثابتة والمبالغ المستثمرة كأسهم في شركات 
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%) ٢٠ـــ١٨(حــصة مــن الأربــاح بعــد خــصم نــسبة تتــراوح مــا بــین جملــة الودائــع الاســتثماریة لهــا.  ٢
.كاحتیاطي نقدي لمواجهة أیة سحوبات 

٤٠(الودائع الجاریة والودائع الادخاریة لها حصة من الأرباح تؤول للبنك ، بعد خصم نسبة تتراوح ما بین . ٣
.كاحتیاطي نقدي لمواجهة السحوبات %) ٥٥ـ 
ًنیة لكل الموارد أعلاه یوما بیوم ، وفي نهایة العام یقسم العائد من العملیـات الاسـتثماریة تحصر الفترة الزم. ٤
الحــسابات فــي إیــرادات ) أعــداد ( وعائــد العمــلات الأجنبیــة علــى إجمــالي نقــاط ) كالمــشاركات والمرابحــات ( 

.وذلك بحب حجم كل واحد منها) بیع وشراء العملات ( ٕالاستثمار وایرادات الصرافة 
.نظیر إدارة البنك للعملیات الاستثماریة %) ٣٠(یخصم من نصیب الودائع الاستثماریة من الأرباح . ٥
.تخصم المصروفات الإداریة وجمیع نفقات البنك من إیراداته الخاصة . ٦
ركات كالمـــشا( ح العملیــات الاســـتثماریة المباشــرةالأربــاح التـــي تــشارك الودائـــع الاســتثماریة فیهـــا هــي أربـــا. ٧

.أرباح بیع وشراء العملات الأجنبیة ) + والمرابحات 
.إیرادات الخدمات المصرفیة والإیرادات الأخرى یختص بها البنك دون المودعین . ٨

ٕبالإطلاع على السیاسات المحاسبیة وایضاحات الحسابات الختامیـة للتقـاریر الـسنویة للبنـك ، فـإن طریقـة 
: ل في التالي احتساب الأرباح وتوزیعها تتمث

یقوم البنك باستبعاد نسبة من إجمـالي الودائـع الاسـتثماریة كاحتیـاطي نقـدي لمواجهـة الـسحوبات وتتـراوح : ًأولا
.ًسنویا حسب ما یحدده البنك المركزي%) ٢٠ـ ١٨(هذه النسبة ما بین 

× لـك بـضرب قیمـة كـل ودیعـة الودائع الاسـتثماریة بعـد اسـتبعاد نـسبة الـسیولة وذ" نمر " تحسب أعداد : ًثانیا
.جمالي أعداد الودائع الاستثماریةمدة اسثمارها ، ثم تجمع جمیع أعداد الودائع الاستثماریة للحصول على إ

ویلاحـــظ أن الوحـــدة الزمنیـــة لاحتـــساب الأربـــاح فـــي البنـــك هـــي الیـــوم ولـــیس الـــشهر ، حیـــث أشـــارت التقـــاریر 
.ًالموارد یوما بیوم السنویة أن البنك یحصر الفترة الزمنیة لكل 

:یشرك البنك موارده المتاحة في الأرباح على النحو التالي : ًثالثا
الأمــوال ) = المبــالغ المــستثمرة كأســهم فــي شــركات+ قیمــة الأصــول الثابتــة ( _ إجمــالي حقــوق المــساهمین . أ

.التي تشارك في الأرباح 
.أموال تشارك في الأرباح=بة سیولةكنس) منها% ٥٠أو% ٤٠(_ إجمالي الودائع الادخاریة. ب

وجمیع هذه الأمـوال المتاحـة للبنـك بعـد اسـتبعاد الأصـول الثابتـة ونـسب الـسیولة تـشترك فـي الأربـاح وتـصبح 
ًكافــــة الأمــــوال المتاحــــة تــــستحق ربحــــا دون تمییــــز : ( مــــن نــــصیب البنــــك وحــــده ، وذلــــك لأن البنــــك یــــرى أن 
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إذ أن العلاقــة بـین كــل مـن المــصرف والمـستثمرین مبنیــة علـى عقــد اسـتخدمت أو لــم تـستخدم فــي الاسـتثمار ، 
) .المضاربة وهو من شركات العقود

× الأموال المتاحة له والمشاركة في الأرباح ، وذلك بضرب إجمالي الأموال " نمر " یحدد البنك أعداد : ًرابعا
.المدة الزمنیة 

ٕاریة واجمالي الأموال المتاحة للبنك والمشاركة في الأرباح توزع الأرباح على إجمالي الودائع الاستثم: ًخامسا
.كل نوع " نمر " بحسب أعداد 

وذلـــك نـــصیبه % ٣٠بعـــد تحدیـــد نـــصیب الودائـــع الاســـتثماریة مـــن الأربـــاح یقطـــع البنـــك منهـــا نـــسبة : ًسادســـا
.كمضارب نظیر إدارته للعملیات الاستثماریة 

اریـة والعمومیـة والاحتیاطیـات  والإهلاكـات مـن إجمـالي الأربـاح یخـصم البنـك جمیـع المـصروفات الإد: ًسابعا
ًالخاصــة بالبنــك ولا تتحمــل الودائــع الاســتثماریة منهــا شــیئا ، مــا عــدا الــدیون المــشكوك فــي تحــصیلها ، فهــي 

.تخصم من إجمالي الأرباح قبل التوزیع 
وفیر تـؤول للبنـك ولا یـشارك المودعـون عائد الخدمات المصرفیة وعائد الحسابات الجاریة وحسابات الت: ًثامنا

.   فیها بشيء 
هذه التجارب السبع ، أو التطبیقات السبعة للبنوك السبعة التي قامت هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة لبنك دبي 

بجمعها وهي كما ترى یختلف بعضها عن بعض ، ونحن هنا لسنا بـصدد التعلیـق علـى كـل واحـد ١الإسلامي 
.سوف نذكر الأسس الصحیحة لكیفیة التوزیع ، ثم عرض هذه التجارب علیها منها ، ولكنا

:الأسس الشرعیة لتوزیع الأرباح 
.هو التقویم العادل ، أو ما یسمى بالقیاس المحاسبي العادل : أهم الأسس للتوزیع العادل 

. د.. د.أ: ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة تتكون من       )١(

.عرضھا على الھیئة للنظر فیھا عند إعادة ھیكلة بنك دبي الإسلامي زعیر ، حیث قام الأخیر بجمع ھذه الجھود من عدد كبیر من البنوك الإسلامیة و
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صصات ، وأموال المودعین ونحوها من المعلوم أن البنوك الإسلامیة لدیها رأس مالها والاحتیاطات ، والمخ
ًأســهما أو أعیانــا ٣١/١، وأنهـا تــدخل فــي العقــود والـصفقات بــالبیع والــشراء ، وأن بعــض أموالهــا قـد تكــون فــي  ً

.إضافة إلى الأصول الثابتة لدیها ) ًسلعا وبضائع وعقارات(
ومن هنا یحتل التقویم مرتبة كبیـرة ومن المعلوم أن هذه الأصول الجاریة والثابتة یتم تقویمها في آخر العام ، 

.مؤثرة في ظهور الربح ، إذن لا بد أن نتحدث عن الأساس الشرعي لهذا التقویم 
أي تحویـل (فالفقه الإسلامي یعتمد ـ من حیث المبدأ ـ في ظهـور الـربح واسـتحقاقه علـى التنـضیض الحقیقـي 

قیقـــه فـــي الاســـتثمارات المـــستمرة ، لـــذلك یجیـــز ًوهـــذا أمـــر لـــیس ســـهلا تح) إلـــى نقـــود حقیقـــة..الـــسلع والعقـــارات
.الاعتماد على التنضیض الحكمي ، أي التقویم الذي یعتمده أهل الخبرة 

:وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي لا بد من مراعاته وهو 
الغلة أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي ـ وهو الزائد على رأس المال ـ ولیس الإیراد ، أو [[ 

ویعرف مقدار الربح إما بالتنضیض ، أو بالتقویم للمشروع بالنقد ، وما زاد على رأس المال عند التنضیض ، 
.....ًوعامل المضاربة وفقا لشروط العقد) المشاركین(أو التقویم فهو الربح الذي یوزع بین حملة الصكوك 

...ّولا یلزم إلا بالقسمة ـ یستحق الربح بالظهور ، ویملك بالتنضیض ، أو التقویم ،
ًـ لیس هناك ما یمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نـسبة معینـة فـي نهایـة كـل دورة إمـا مـن 
ٕحــصة حملــة الــصكوك فــي الأربــاح فــي حالــة وجــود تنــضیض دوري ، وامــا مــن حصــصهم فــي الإیــراد أو الغلــة 

. ١]] ة مخاطر خسارة رأس المالالموزعة تحت الحساب ووضعها في احتیاطي خاص لمواجه
، إلا مـا ٣، وأنه یكتفـي فیـه علـى خبیـر واحـد عـدل٢ًومن المعلوم فقها أن التقویم یعتمد فیه على أهل الخبرة 

ٕكمـا أنـه لا یـشترط فیـه الیقـین وانمـا یكتفـي فیـه بـالظن الغالـب ٤كان على جهـة الـشهادة فیـشترط تعـدد الخبـراء 
.  ٥الخالي عن التهمة والریبة 

:  ّوقد أوضح ذلك ما صدر عن ندوة البركة الثامنة للاقتصاد الإسلامي حیث نص على أن 

٣/١٨٠٩، مجلة المجمع العدد الرابع ج٦،٧،٨فقرة ) ٣/٤(٣٠قرار رقم )١(

٢٤٦مجلة الأحكام العدلیة المادة )١(

)٤٠٢ص(لیة الشریعة بجامعة قطر العدد السادس نظریة عوض المثل ، المنشور في حولیة ك: علي القره داغي . د: یراجع في اختلاف الفقھاء في ھذه المسألة )٢(

)٢/٧٠٧(، والمغني لابن قدامة ) ١/٣٨٧(، ومغني المحتاج ) ١١٥ص(، ومعین الأحكام ) ٦/١٨٥(شرح الخرشي )٣(

) ١/٤٠٠( المنثور في القواعد للزركشي )٤(
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للتنضیض الحكمي بطریق التقویم في الفترات الدوریة خلال مدة عقد المضاربة حكم التنـضیض الفعلـي  ـ١(
.ًلمال المضاربة شریطة أن یتم التقویم وفقا للمعاییر المحاسبیة المتاحة

ًجوز شرعا توزیع الأرباح التي یظهرهـا التقـویم ، كمـا یجـوز تحدیـد أسـعار تـداول الوحـدات بنـاء علـى هـذا ی ـ٢
.١)التقویم 

:القیاس المحاسبي 
والمقــصود بالقیــاس المحاســبي التعبیــر عــن الموجــودات بوحــدات نقدیــة علــى أســاس قیمــة الموجــود فــي تــأریخ 

أي القیمـــة النقدیـــة التـــي یتوقـــع تحقیقهـــا لـــو بیـــع (لنقدیـــة المتوقـــع تحقیقهـــا أو قیمتـــه ا) تكلفتـــه التأریخیـــة(اقتنائـــه 
ًأي قیمتــه النقدیــة المتوقــع دفعهــا حالیــا للحــصول علــى (أو تكلفــة اســتبداله الحالیــة ) الموجــود فــي تــأریخ معــین

تفید من أو أیة خصائص أخرى قد ینـتج عن التعبیر عنها بوحدات نقدیة ملائمة تساعد المس) موجود مماثل له
.٢القوائم المالیة على اتخاذ القرارات

: ٣والمعاییر المحاسبیة الیوم تعتمد في التقویم على النظریات السائدة لتحدید الربح الآتیة 
نظریة القیمة التأریخیة حیث یتحدد الربح بالفرق بین القیمة الدفتریة لها في الأصول في آخر الفترة وقیمتها / ١

لفترة ، وهذا ما جـرى علیـه أغلـب المحاسـبین المعاصـرین رغبـة فـي تطبیـق مبـدأ الموضـوعیة الدفتریة في أول ا
.في البیانات المحاسبیة 

ویؤخذ على هذه النظریة أنها تفترض ثبات مـستوى الأسـعار خـلال الفتـرة ، وهـو افتـراض بعیـد عـن الحقیقـة ، 
لة ، كمـا أنـه لا یـساعد علـى الاحتفـاظ بـرأس إن بیانات هذه الفئة مـضل: ولذلك یقول جماعة من الاقتصادیین 

المال الحقیقي خاصة عند حساب الإهلاك ، ومن هنـا بـدأت جمعیـات المحاسـبین فـي إنجلتـرا وأمریكـا الابتعـاد 
.  ٤ًتدریجیا عن هذه النظریة 

) ٨/٢فتوى رقم/ ١٣٤ص ( م ١٩٩٣ھـ ١٤١٣فتاوى ندوات البركة الثامنة للاقتصاد الإسلامي عام )٥(

) ٤٠ص ( ھـ ١٤٧١بحثھ المقدم إلى الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة بالكویت : حسین شحاتھ . ، ود) ٦٧ص ( معاییر المحاسبة )٦(

مرجع  : .، ود١٩٥٩: شحاتھ  دسوقي  . د)٧( ل ا

، ومصادره  ) ١١٤ص(١٤٠٤.: . السابق ، ود  

١٩٥٨الاسكندریة عام . ط) ١٨٤ـ ١٦٨ص(تحدید الربح : خیرت ضیف . المعتمدة علیھ ، ود

.، والمراجع السابقة ) ١١٤ص(المرجع السابق : محمد كمال عطیة . د)١(
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الیة فــي نظریــة التكلفــة الاســتبدالیة التــي تعتمــد علــى قیــاس التغیــرات عــن الفتــرة علــى أســاس القیمــة الاســتبد/ ٢
.نهایة الفترة ، وهذا ما بدأ تحقیقه لدى بعض جمعیات المحاسبین في أمریكا 

ویلاحــظ علیهــا أنهــا لا تطبــق فــي جمیــع مفــردات المركــز المــالي ممــا جعلــه لا یعبــر عــن الحقیقــة ، كمــا أن 
یق إلى توزیع أرباح احتیاطیات الإهلاك المحتجزة لا تكفي للاستبدال الفعلي للأصول الثابتة ، وأنها تفتح الطر

.١رأسمالیة غیر محققه ، وتؤدي إلى تقلیل حصیلة الضرائب مما جعل التشریعات الحدیثة تعزف عن تطبیقها 
ًنظریــة القــوة الــشرائیة التــي تعتمــد علــى إعــادة تقــویم جمیــع الأصــول والخــصوم وعناصــر قائمــة الــربح وفقــا / ٣

قیاسیة التي تقیس القوة الشرائیة لوحدة النقد حتى یعبر عن هذه لتغیرات مستوى الأسعار ، وباستخدام الأرقام ال
.القیم بوحدات نقد موحدة ، وتقترب هذه النظریة من قیاس الربح بمعناه الاقتصادي 

ویلاحظ علیها أن الأرقام القیاسیة لا تكشف التغیرات النسبیة في جمیع البنود ، بالإضافة إلى أنها لا تكشف 
.٢ائر التي ترجع إلى التغیرات في القیمة الحقیقیة لأصول معینة الأرباح ، أو الخس

التنضیض الحكمي ، أو (وأمام هذه النظریات الثلاث نجد النظریة التي تبناها الفقه الإسلامي ، القائمة على 
دات بنظریــة القیمــة الجاریــة التــي تقــوم علــى تقــویم جمیــع مفــر٣، وســماها بعــض المحاســبین المــسلمین) التقــویم

المركز المالي بالقیمة الجاریة ، أما النفقات والإیرادات الفعلیـة فـلا تغییـر فـي قیمتهـا التأریخیـة ، لأنهـا حـوادث 
.مقطوعة 

َّوعلى ضوء هذه النظریة یرى الفقهاء المسلمون ضرورة التفرقـة بـین میزانیـة التنـازل التـي تقـوم فیهـا الأصـول 
َّلبضاعة ، ومیزانیة الاستمرار التي تقوم بالقیمـة الـسوقیة حیـث قـال التـابعي بالقیمة البیعیة أي بما اشتریت به ا

ِّإذا دخلت علیك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد ، أو عروض للبیع فقومه : ( المعروف میمون بن مهران 
.  ٤) قیمه النقد 

المصادر السابقة )٢(

المصادر السابقة  )٣(

: . ، ود) ١١٥ص(: . د)٤(

)٤ص(م ١٩٨٠عام للمحاسبة والمراجعة لنقابة التجاریین بالقاھرة 

)٣٣٠، ١/٢٦٠(مؤسسة الرسالة . فقھ الزكاة ط: یوسف القرضاوي .ھـ ، ود١٤٠١دار الفكر بالقاھرة . ، ط) ٣٨٥ص(كتاب الأموال لأبي عبید القاسم بن سلام )١(
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بـاب : جم البخـاري فـي صـحیحه والشریعة الإسلامیة تركز في مثل هذه الأمور على التقویم العـادل حیـث تـر
تقــویم الأشــیاء بــین الــشركاء بقیمــة عــدل ، ثــم أورد فــي ذلــك أحادیــث صــحیحة بــسنده ، وكــذلك فعــل مــسلم فــي 

. ١صحیحه وغیرهما 
وفــي اعتقــادي أن التقـــویم العــادل هــو المبـــدأ والاطــار الــشرعي ، ثـــم تبقــى كیفیــة تنفیـــذ ذلــك ووســائله قـــضیة 

.شریعة قبول أیة نظریة محاسبیة تحقق العدالة اجتهادیة وبذلك تستوعب ال
ًوقد اجتهد فقهاؤنا السابقون فوضعوا معیار التنضیض الحكمي ، وهـو فـي نظـري أیـضا معیـار مـرن یقبـل أي 

.تقویم عادل على أي أساس مقبول محقق للهدف المنشود 
لتكلفــة التأریخیــة فــي الفكــر بعــد أن ذكــر عــدة رســائل دكتــوراه وماجــستیر فــي ا(یقــول الــدكتور حــسین شــحاده 

ولقـد خلـصت هـذه الدراسـات إلـى أن فقهـاء الإسـلام مـن الـسلف والخلـف یـرون أن یكـون التقـویم : (٢)الإسلامي
على أساس التكلفة الاستبدالیة الجاریة ، فالنظریة الإسلامیة المحاسبیة في الأصول والقیمة ترتكز على مفهوم 

ًصول المختلفة أصلا تقویما إیجابیا ، وتجمیعها مع التفكیر في قیمتها من المال المتقوم ، وعلى فكرة تقویم الأ ً ً
.  ٣) حیث المتغیرات التي تأخذ مكانها من تأریخین معینین لمعرفة قیمة الملكیة 

جـدیر بالأخـذ بـه فـي جمیـع الاسـتثمارات ) التقـویم(وقد ذكرت هیئة المحاسبة والمراجعة أن التنضیض الحكمي 
: م بالمبادئ التالیة بشرط الالتزا

.أ ـ الاعتماد على المؤشرات الخارجیة مثل أسعار السوق 
ب ـ استخدام جمیع المعلومات المتاحة ذات العلاقة بالاسـتثمار عنـد تقـدیر القیمـة النقدیـة المتوقـع تحقیقهـا بمـا 

.في ذلك السالب والموجب منها 
.یة المتوقع تحقیقها ج ـ استخدام طرق منطقیة ملائمة لتقدیر القیمة النقد

د ـ الثبات في استخدام طریق التنضیض الحكمي لأنواع الاستثمارات المماثلة بین الفترات المحاسبیة المختلفة 
.

.هـ ـ الاعتماد على أصحاب الخبرة لتقدیر القیمة النقدیة المتوقع تحقیقها 

)٢/١١٣٩(، ومسلم ، كتاب العتق ) ٥/١٣٢(صحیح البخاري ـ  مع فتح الباري ـ )٢(

١٩٥٩١٩٧٥وھي رسالة الدكتوراه التي أعدھا  )٣(

.١٩٩٠أعدتھا استشھاد حسن البنا عام 

)٤٢ص(بحثھ السابق في الندوة السابعة للزكاة : حسین شحاتھ . د)٤(



٤٢

والحیاد في اختیار القیمة النقدیة المتوقـع و ـ الحیطة والحذر في التقدیر وذلك عن طریق الالتزام بالموضوعیة
ًإضــافة إلــى أهمیــة أن تكــون المعلومــات المفــصح عنهــا دقیقــة وموثوقــا بهــا ، وأن یتــصف التقــویم . ١تحقیقهــا 

.   بالإظهار العادل والموضوعیة ، والحیاد التام 
ة العادلــة وقــت التقــویم حیــث وأعتقــد أن الأخــذ بهــذه النظریــة هــو الأولــى والأفــضل لمــا یــؤدي ذلــك إلــى القیمــ

تعتمــد علــى القیمــة الــسوقیة التــي یتبــادل الموجــود علــى أساســها إضــافة إلــى أن المیزانیــة إذا رتبــت علــى هــذا 
.الأساس فإننا لا نحتاج إلى میزانیة أخرى لمعرفة مقدار الزكاة لأنها تعتمد على ذلك التقویم

ظریة القیمة الجاریة التي أشار إلیها الفقهاء المـسلمون مـا ومن مزایا ن: ( ویقول الدكتور محمد كمال عطیة 
: یلي 

ـــ یتفــق هــذا الــرأي مــع رجــال الاقتــصاد ، ومــع الآراء المحاســبیة الحدیثــة فــي التقــویم ، وذلــك بالاعتمــاد علــى ١
...ًالمستقبل دائما والأحداث المتوقعة ، وعدم النظر إلى الماضي والحقائق التأریخیة 

ًفمـثلا هبـوط أسـعار بیـع ) غلـة أو فائـدة(والـربح غیـر العـادي ) ربح(یقة تمیز بین الربح العادي ـ إن هذه الطر٢
بضاعة آخر المدة عـن سـعر تكلفتهـا تعتبـر خـسارة غیـر عادیـة رغـم أنهـا لا تجنـب فـي حـساب خـاص بهـا بـل 

لقـرن العـشرین بإنـشاء فـي ا) دیبولا(تدمج ضمن الأرباح الإجمالیة في المحاسبة المعاصرة ، وهذا ما ینادي به 
وقد عالج الفكر الإسلامي هذه الفروق بإثباتها في الجانب المدین مـن حـساب ... مخصص لمثل هذه الفروق 

. الغلة ، أما الأرباح غیر العادیة فإنها تثبت في الجانب الدائن من حساب الغلة
القیمة الجاریة تكون موحدة لاظهـار ـ إن وحدات النقد التي تظهر بها جمیع مفردات المیزانیة في ظل نظریة ٣

.... المركز المالي والأرباح الحقیقة 
ـ إن التقویم بالقیمة الجاریة یراعى فیه تغیر ظروف العرض والطلـب والتغیـر فـي القـوة الـشرائیة للنقـود وتغیـر ٤

یانـات المركـز أسعار صرف النقود وأي تغیرات طارئة أخرى في قیمة السلعة مثل التقادم ونحوه ، مما یجعـل ب
وهو متفق مع ما مجمع علیه بین الفقهاء على أن لا ٢)المالي في ضوء هذه النظریة أقرب للحقیقة من غیرها 

.  ّربح إلا بعد سلامة رأس المال ـ كما سبق ـ 

)٧٠ـ ٦٩ص(الإسلامیة معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة )١(

بإیجاز) ١١٨ـ ١١٦ص(المرجع السابق : محمد كمال عطیة . د)٢(



٤٣

وبعــــد تأصــــیل هــــذا المبنــــى نــــذكر الأســــس التــــي تتبعهــــا البنــــوك الإســــلامیة لتوزیــــع الأربــــاح 
ینبغي أن یكون علیهـا مـع التحلیـل والتأصـیل الـشرعي بقـدر مـا تـسمح والمصروفات ، أو التي
: به طبیعة البحث وهي 

: خلط الأموال / الأساس الأول 
ًتقوم البنوك الإسلامیة الیوم بخلط أموال المساهمین والمودعین في سلة واحدة وفي وعاء استثماري واحد طبقا 

رب (ساهمین وهذا جائز بلا شك ما دام هناك تراض بین الطرفین لمبدأ جواز خلط أموال المضاربة بأموال الم
.  ١) المال والمضارب

ولكن لو قام البنك بفصل الأموال بحیث استثمر أموال المودعین في وعاء استثماري ، وأموال المساهمین في 
لإســلامیة وعــاء اســتثماري آخــر لكــان هــو الأصــل ، غیــر أنــه بــسبب صــعوبة هــذا الفــصل جــرت عــادة البنــوك ا

بخلط الأموال كلها في وعاء استثماري واحد ، لذلك تأتي مشاكل توزیع المصروفات ونحوها بسبب هذا الخلـط 
.

:الأساس الثاني 
الفصل بین حساب عملیات الاستثمار وبین حساب الخدمات التي یقـدمها البنـك ، وذلـك بـأن تكـون عملیـات 

ساب مــــستقل ، وأن تكــــون العمــــولات والإیــــرادات والمــــصروفات ٕالاســــتثمار ، وایرادتهــــا ، ومــــصروفاتها فــــي حــــ
الخاصة بالبنك فـي حـساب آخـر ، ودون خلـط بحـساب آخـر ، وذلـك للتمیـز بـین عائـد كـل نـشاط ومـا إذا كـان 
ًناتجا عن استثمارات عامة ، أو مخصصة ، أو كان ناتجا عن الخدمات المصرفیة العادیـة للمـصرف ، حیـث  ً

ط حسب الجهة المستفیدة منه وفق نظام التعاقد المبرم بین المصرف والعملاء وبالتالي یتم توجیه عائد كل نشا
. ٢لا یتم الخلط بینها حتى لا یؤدي إلى استفادة جهة على حساب جهة أخرى 

)٥/٥٠(، والمغني لابن قدامھ ) ٥/١٠٢(، والمدونة ) ٨/٣٦٥٢(بدائع الصنائع : یراحع )١(

)٤ص(١٩٩٤الأردن عام / قھیة بعمان قیاس وتوزیع الأرباح في المصارف الإسلامیة ، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الأول للمستجدات الف: محمود عبدالباري )٢(



٤٤

ویمكــن حــل هــذه المــشكلة عــن طریــق تخــصیص أمــوال المــساهمین للمــشروعات طویلــة الأجــل ، وأمــا أمــوال 
عات قــصیرة الأجــل ، أو المتوســطة ، أو أن یقــوم البنــك بطــرح محــافظ اســتثماریة المــودعین فتخــصص للمــشرو

.متنوعة أو بطرح صكوك المقارضة التي یسهل تسییلها في أي وقت یشاؤون بقیمتها السوقیة
وقد رأینا بعض البنوك الإسلامیة تمـسك بحـساب واحـد للأمـرین ، وهـذا أحـد الاتجـاهین الـسائدین فـي البنـوك 

. ة ، والاتجاه الآخر یتمثل في الفصل بین الحسابین ، وهذا هو اتجاه معظم البنوك الإسلامیة الإسلامی
والاتجاه الأول لا یعتبر خطأً مـا دام هنـاك موافقـة مـن الطـرفین ، ونـوع مـن إبـراء الذمـة مـن أحـدهما للآخـر ، 

مـــل المـــضارب مـــصاریفه ولكنـــه لـــیس الموقـــف الـــراجح المفـــضل ، وذلـــك ، لأن الأصـــل فـــي المـــضاربة أن یتح
ٕالخاصـة دون أن یحملهــا علــى أمــوال المـضاربة ، وان بعــض الفقهــاء أجــازوا ذلـك إذا تــم باتفــاق الطــرفین علــى 

. ١تفصیل في ذلك 
وأما الـراجح فهـو الاتجـاه الثـاني ، وهـو الفـصل التـام بـین الحـسابین ـ كمـا سـبق ـ وذلـك لأنـه یتفـق مـع الأصـل 

لأعــدل ، ولا یــؤدي إلــى خلــط بــین الحقــوق ، كمــا أن الفــصل بــین الحــسابین یــسهل العــام للمــضاربة ، كمــا أنــه ا
..عملیة التوزیع ، ویؤدي إلى أن لا یؤدي إلى استفادة جهة على حساب جهة أخرى

للمــساهمین فــي حــین یتحمــل البنــك ) غیــر الاســتثماریة(وعلــى ضــوء ذلــك تعطــى عوائــد الخــدمات المــصرفیة 
.ملین ورواتب الموظفین ونحوها مصاریفه الخاصة بأجور العا

:الأساس الثالث 
أن الأصول الثابتة مملوكة للمساهمین فقط ، وبما أنها ثابتة فهي غیر مستثمرة فلا تدخل ضمن الموجودات 
ّالمستثمرة التي تـستحق الأربـاح المتحققـة ، فـالربح فـي الفقـه الإسـلامي لا یـوزع إلا علـى المـال المـستثمر ، أو 

.   ٢ستثمارالمعد للا
ومن هنا فالاستهلاكات التي تخصم من هذه الأصول الثابتة لا یجوز تحمیلها على أموال وحقوق المودعین 

.َّ، بل لا بد أن تحمل على أموال المساهمین وحقوقهم 

: ( ) ٣٠/٩٠(.ط/ )١(

 ( :

)٥/١٣٥(، وروضة الطالبین ) ٣/٥٣٠(، وحاشیة الدسوقي ) ٤/٤٩٠(، وحاشیة ابن عابدین )٦/١٠٦(

)٢/٣١(، وحاشیة القیلوبي على شرح المحلى ) ١٠٨ص(، والقوانین الفقھیة ) ٦/١٠٨(بدایع الصنایع : یراجع )٢(



٤٥

:إیرادات الخدمات المصرفیة وفروق العملة من حق المساهمین فقط : الأساس الرابع 
میع عوائد الخدمات المصرفیة من حقوق المساهمین ، لأنها لیست ناتجة من استثمار الأصل هو أن تكون ج

ُالأموال الخاصة بالمودعین ، بل لیس لها علاقة بها ، لذلك یجب أن تعطى هذه العوائد للمساهمین فقط دون 
ا لیـست المودعین ، فقد قال الفقهـاء فـي موضـوع مـا یخـص رب المـال مـن بعـض المنـافع دون المـضارب لأنهـ

.١من فوائد التجارة الحاصلة بتصرف العامل في مال التجارة بالبیع والشراء
وبالمقابل فلا یتحمل أموال المودعین بمـصاریف البنـك الخاصـة بهـذه الخـدمات المـصرفیة بـل ولا بغیرهـا ـ كمـا 

.سبق ـ 

أربـاب المـال ـ كمـا سـبق ـ هـو المـضارب،والمودعون هـم) باعتباره شخصیة اعتباریة تمثل المساهمین(فالبنك 
ومن هنا فالبنك ـ كمؤسسة مالیة ـ له أعماله وأنشطته الخاصة به غیر المـضاربة،وقد یعمـل بـرأس مالـه فقـط ، 
ًأو یقــدم خدمـــة لا تحتـــاج إلـــى مــال ویأخـــذ علیهـــا أجـــرا ، وهـــو یــدفع مـــصاریف لاســـتئجار المكاتـــب والمـــوظفین 

یعتبــر ) رب المــال(ه المودعــون ، ولــذلك فــإن المــودع المــستثمر واســتهلاك الآلات وغیــر ذلــك قبــل أن یــأتي إلیــ
ــه فــي كــل مــا یحققــه البنــك مــن إیــرادات ناتجــة بالاســتثمار المــشترك ، أمــا أعمــال الخــدمات  ًشــریكا بنــسبة مال
المــصرفیة بجمیــع أنواعهــا مــن التحــویلات وخطابــات الــضمان ، والاعتمــادات المــستندیة،وبطاقات الائتمــان أو 

اشر،وتأجیر الصنادیق ، وتحصیل الشیكات ونحوها فإنها لیست من أعمال الاسـتثمار المـشترك ، السحب المب
وبالتالي فإن البنك یختص بتلك الإیرادات وذلك في مقابل تحملـه رواتـب المـوظفین وأجـور المكاتـب واسـتهلاك 

.٢الآلات وغیر ذلك من المصاریف الإداریة 
بنــك بكثــرة المــصاریف الإداریــة ، فإنــه باســتطاعته تغطیــة ذلــك مــن وٕاذا كــان هنــاك نــوع مــن الإحــساس مــن ال
.خلال زیادة نسبته من الربح في المضاربة 

:إیرادات الحساب الجاري والتأمینات للبنك أي المساهمین : الأساس الخامس 
ربـاح وبالتالي فما ینـتج منـه مـن أ) المساهمین(وذلك لأن الحساب الجاري قرض حسن مضمون على البنك 

والمبدأ العام المنصوص علیه فـي الـشریعة ) الغرم بالغنم(ًفي حالة استثماره یكون لهم ، تطبیقا للقاعدة الفقهیة 

)٣٨/٧٦(، والموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٥/٢٤٣(نھایة المحتاج )١(

سامي حمود في رسالتھ إلى بنك دبي الإسلامي. د)٢(



٤٦

فلــو خــسر البنــك الحــساب الجــاري فإنــه یــضمنه مــن أمــوال المــساهمین ولــیس مــن أمــوال ١)الخــراج بالــضمان(
. المودعین 

ًجاري یجب أن تحسب بنسب تشغیله فعلا ، ولیست بمقدارها ومن الضروري التنبیه علیه أن أرباح الحساب ال
الموجــود فــي البنــك ، وهــذه النــسبة تعــود إلــى كفــاءة إدارة البنــك وســمعته وعــدم خوفــه مــن المطالبــات الكثیــرة ، 

.ومدى وفرة السیولة عنده ، وهكذا الأمر في التأمینات 

ـــسادس  ـــون إلا مخصـــصات مخـــ: الأســـاس ال ـــدیون ّأن المـــودعین لا یتحمل اطر الاســـتثمار وال
الناتجة من الاستثمار

من المعلـوم أن هنـاك مجموعـة مـن المخصـصات والاحتیاطـات ، وأن الاحتیاطیـات القانونیـة ، والنظامیـة لا 
.٢ّبد أن تقتطع من أرباح المساهمین فقط دون المودعین

لمستثمرین فهي مخصصات خسائر وأما المخصصات التي تقطع من الإیراد العام المشترك بین المساهمین وا
ومخـــــصص تـــــسویة ...) المـــــضاربات والمرابحـــــات(أو مخـــــصص دیـــــون مـــــشكوك فیهـــــا)المـــــشاركات(متوقعـــــة 

تحتجـز هـذه المخصـصات مـن مجمـل الإیـراد الـذي حیـث) المشاركة المنتهیة بالتملیك والتأجیر التمویلي(أرباح
ّة محایـدة وقـد نـص قـرار مجمـع الفقـه الـدولي یخص المساهمین والمودعین،على أن یتم ذلك وفق دراسـات دقیقـ

.٣على جواز ذلك 
، وعلـى ٤ومن الضروري أن ینص عقد المضاربة بین البنك والمودعین على ذلك وعلى كیفیة التـصرف فیهـا

مبدأ المبـارأة والتخـارج والتنـازل بالتراضـي بحیـث یـنص علـى أن مـن ینتهـي عقـده فقـد تنـازل عـن حقـه فـي ذلـك 
ولا . الخاص بهذه المخصصات الذي یكون الدخول فیه والخروج منه على سـبیل الاسـتمرار لصالح الصندوق

. ُیجوز أن یلحق جمیعها بأموال المساهمین ، بل یجب أن تبقى للهدف المشترك الذي خصص له 

سبق تخریجھ)١(

وقد اتفقنا نحن أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة لبنك دبي الإسلامي على ھذه الأسس المذكورة )٢(

... ، على اقتطاع نسبة معینة في نھایة كل دورة لیس ھناك ما یمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار      : ( ٨فقرة  ) ٣/٤(٣٠قرار رقم   )٣(

)المال 

)١٢٣ص(المرجع السابق : كوثر . د)٤(
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:الأساس السابع 
ض الأمـوال عـن الاسـتثمار ملاحظة الاعتبارات القانونیة والمصرفیة والاقتصادیة التي تـؤدي إلـى تعطیـل بعـ

ًلذلك یجب ملاحظة هذه القیود ، فمثلا یشترط البنك المركـزي فـي مـصر علـى البنـوك الإسـلامیة وغیرهـا علـى 
ّمن إجمالي الودائع ، فعلى ضـوء هـذا الالتـزام لا بـد % ٢٥الاحتفاظ بسیولة نقدیة لدى البنك المركزي مقدارها 

ً، وأمــا إذا كــان القیــد عامــا لجمیــع الأمــوال المــستثمرة فیــوزع ١% ٧٥أن تعتبــر نــسبة التــشغیل لهــا لا تزیــد علــى
. مقتضى القید على جمیعها حسب النسب 

: الأساس الثامن 
هو المساواة بین الأموال المستثمرة للمساهمین والمودعین دون إعطاء الأولویة لأحـدهما علـى الآخـر، ولكـن 

لأن كـلا المـالین مرصـود للاسـتثمار،فلا ینبغـي تفـضیل أحـدهما مع ملاحظة نـسبة التـشغیل ـ كمـا سـبق ـ،وذلك 
.   على الآخر 

وقد أخذ بنك فیصل الإسلامي بإعطاء الأولویة فـي الاسـتثمار لأمـوال المـودعین بنـاء علـى فتـوى هیئـة الرقابـة 
: همــا الـشرعیة للبنــك التــي نــصت علــى إعطــاء ودیعــة الاســتثمار الأولویــة فــي جملــة اســتثمارات البنــك بــسببین

أن ودائع الاستثمار استدعیت دون غیرها لغرض الاستثمار دون سائر الأموال الأخرى الموجودة في / أحدهما 
.محفظة البنك 

ًأن ودائــــع الاســــتثمار محكومــــة بعقــــد المــــضاربة التــــي تقتــــضي أن یــــستوعب الاســــتثمار أولا أمــــوال / ثانیهمــــا 
.٢المضاربة ، ثم أموال المساهمین التي تخلط بها 

للجـــواب عـــن ذلـــك نقـــول بـــأن الـــسبب الأول لا یترتـــب علیـــه إعطـــاء الأولویـــة لأمـــوال المـــودعین لأن أمـــوال 
ًالمساهمین أیضا استدعیت للاسـتثمار حتـى قبـل اسـتقبال أمـوال المـودعین ، وأمـا الـسبب الثـاني فغیـر مـسلم ، 

ًلأن عقد المضاربة لا یقتضي ذلك ، ولم أر أحدا من الفقهاء قال بذلك ، ومن جانب آخر فإن البنك المركزي َ
ٍقد یفرض حفظ أو إیداع نسبة من الودائع في البنك المركزي ، وحینئذ یكون من العدالة خصم هذه النسبة من 

.الوعاء الاستثماري 

)١٠٥ص(المرجع السابق )١(

من كتاب فتاوى ھیئة الرقابة الشرعیة لبنك فیصل الإسلامي السوداني) ٢٥(الفتوى رقم )٢(
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:الأساس التاسع 
لاسـتثمارات یكون توزیع الربح على الأموال المستثمرة على أساس النمر المـضروبة فـي الـزمن ، وذلـك لأن ا

في المصارف الإسلامیة مستمرة غیر محددة بصفقات محددة ، وأن العوامل المؤثرة هي الزمن ، وحجم المـال 
وأن هـذا الحـساب یحقـق العدالـة ،١المستثمر ، والظـروف الاقتـصادیة ، وكـل ذلـك معتبـر فـي الحـساب بـالنمر 

.المنشودة في الإسلام 

:الأساس العاشر 
، ) مــا عــدا الأصــول الثابتــة(تــدخل فــي الاســتثمار وبالتــالي تــستحق الــربح هــي رأس المــال أن الأمــوال التــي

والتأمینات والمخصصات المتراكمة ، والتأمینات وأموال المودعین المستثمرین مع حسم النسب التي لا تستثمر 
اب الجاري حسب كفاءة بحكم القیود القانونیة أو المصارف المركزیة ، أو الاقتصادیة ، وكذلك نسبة من الحس

) .السابق ذكره(إدارة المصرف من الاستثمار لمصالحه ، كل ذلك على أساس النمر 
هـــذا هـــو الخیـــار المفـــضل والـــراجح ، لأنـــه یقـــوم علـــى الواقـــع ویحقـــق العدالـــة المنـــشودة ، ویتفـــق مـــع مقاصـــد 

.الشریعة في توزیع الأرباح 
) + بالقیمــــة الاســــمیة(رأس المــــال المــــدفوع : الــــربح هــــو والمقــــصود بــــرأس المــــال المــــال الــــذي یــــشترك فــــي

، ) تحـت التنفیـذالإنـشاءات+ صـافي تكلفـة الأصـول الثابتـة (ًالأرباح المرحلة ناقـصا + الاحتیاطات المحتجزة 
. لأن الأصول الثابتة لا تدخل في الوعاء الاستثماري 

ح ، وذلـك بــأن ردت الـدیون المـشكوك فیهــا والمخصـصات إذا بقیـت خـلال العــام واسـتثمرت فإنهـا تــستحق الـرب
إلى البنك ، وأن المخصص الخاص بفروق العملة تحول إلى فارق إیجابي ، أو أن مخاطر الاستثمار زالت ، 

).الغرم بالغنم(وأما التأمینات فهي مضمونة على البنك ، وبالتالي یكون ربحها له 
أرباحهــا تعــود إلــى صــندوق المخصــصات التــي تعــم ففــي هــذه الحــالات تــدخل فــي الوعــاء الاســتثماري ، وأن

ٍالمساهمین والمودعین ، وأما أرباح التأمینات فهي للمساهمة فقط لأنهم هـم یتحملـون غرمهـا فحینئـذ یكـون لهـم 

. ،   ود) ٤٦٠ص(: . د: )١(

)١١٦ص (بحثھا السابق : عبدالفتاح 



٤٩

وهنـاك . غنمها كالحسابات الجاریة ، وأما المخصصات التي اقتطعت من أرباح المـساهمین فـإن أرباحهـا لهـم 
.       عند استعراض التطبیقات العملیة للبنوك الإسلامیة خیارات أخرى ذكرناها

وبخصوص نسب التشغیل فهناك اختلافات بین البنوك الإسلامیة ، حیث إن أكثرها تنظر إلى هذه النسب ، 
لأنهــا ثابتــة ومــستمرة ، فــي حــین أن نــسب % ١٠٠ومنهــا مــا یعتمــد علــى أن أمــوال المــساهمین تــشغل بنــسبة 

.ًمثلا % ٩٠المودعین التشغیل لأموال 
ّوالـــذي أرى رجحانـــه هـــو أنـــه لا یجـــوز تـــرك هـــذه النـــسب لمجـــرد الأهـــواء والآراء بـــل لابـــد مـــن ضـــبطها ، وأن 
ضــبطها یكــون مــن خــلال الاعتمــاد علــى القیــود المــصرفیة والقانونیــة والاقتــصادیة حیــث إذا اشــترطت البنــوك 

فــإن نــسبة التــشغیل لأمــوال المــودعین هــي ) ي مــصركمــا هــو الحــال فــ(ًمــثلا % ٢٥المركزیــة الاحتفــاظ بنــسبة 
ّوهكــذا ، أمــا إذا لــم توجــد هــذه القیــود فــلا یجــوز تقــدیر ذلــك اعتباطــا ، بــل لا بــد أن یكــون علــى أســاس % ٧٥ ً

الواقع والتطبیق العملي ، ولكن لو تم الاتفاق بین الطرفین في عقد المضاربة فهـذا جـائز عـن طریـق التراضـي 
.واالله أعلم 

یجــدر التنبیــه علیــه أنــه قــد یحــدث تــدني فــي أربــاح المــودعین المــستثمرین بحیــث لــو وزعــت هــذه النــسب وممــا 
المتدنیة فإن البنك یتضرر حیث یتركه معظم المودعین ، لذلك جرت العادة بأن مجلس إدارة البنـك یقـوم بنـوع 

یعــرض ذلــك مــن خــلال مــن التــوازن وذلــك بالتـــنازل عــن جــزء مــن أربــاح المــساهمین لــصالح المــودعین ، ثــم
المیزانیــة علــى الجمعیــة العمومیــة ، ولا أعتقــد أن فــي ذلــك مخالفــة شــرعیة ، حیــث یحقــق المــصالح وأن مجلــس 
الإدارة وكیل عن المساهمین إضافة إلى عـرض الموضـوع علـى الجمعیـة العمومیـة بحیـث تعـد مـوافقتهم بمثابـة 

. التـنازل عن جزء من حقوقهم ، وهم یملكون هذا الحق 

.التوزیع یخضع في أموال المضاربة للاتفاقیة بین الطرفین : الأساس الحادي عشر 
ومن المعلوم أن الربح المتحقق من الاستثمار یخضع توزیعه بین رب المال والمضارب للاتفاقیة التي وقعت 

.بین الطرفین ـ كما سبق ـ  

:ر المشترك یتم كالآتي والخلاصة أن الطریق الصحیح لتوزیع الأرباح في الاستثما
.یتحمل البنك مصاریف التشغیل من الرواتب والأجور واستهلاك الآلات . ١
.یختص البنك بجمیع الإیرادات الناتجة عن الخدمات المصرفیة وفروق العملات. ٢
.إیرادات الحساب الجاري والتأمینات المستثمرة للبنك . ٣
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ٕسـتثماري ، ولا تحـسم اسـتهلاكاتها مـن أربـاح المـودعین ، وانمـا مـن الأصول الثابتة لا تدخل في الوعـاء الا. ٤
.أرباح المساهمین فقط 

. المصاریف الخاصة بالاستثمار تحمل على جمیع الأموال المشتركة في الوعاء الاستثماري . ٥
ٕمخصــصات مخــاطر الاســتثمار تؤخــذ مــن المــال المــشترك فــي الوعــاء الاســتثماري ، واذا بقیــت واســتثمرت. ٦

.       فیكون الناتج لصالح صندوقها
ثــم البــاقي یــوزع علــى حــساب النمــر علــى جمیــع الأمــوال المــشتركة فــي الوعــاء الاســتثماري ، حیــث یقــسم . ٧

. الأرباح على أموال المساهمین ، وأموال المودعین 
ؤخــذ مــن التــوفیر ًثــم یؤخــذ مــن نــصیب المــودعین نــسبة المــضاربة حــسب أنــواع الودائــع الاســتثماریة ، فمــثلا ی

ثــم تــوزع الأربــاح علــى الجمیــع بنــسبة ) ًمــثلا(مــن الودیعــة الــسنویة %٣٠مــن الــربح المحقــق المــوزع ، و%٥٠
.الرصید الموحد وبالتساوي 

فتكون یده ) عمولة(ًفالبنك إما أن یكون وكیلا بأجرة محددة ) المحافظ الاستثماریة(وأما الاستثمار المخصص 
بالتعــدي أو الإهمــال والتقــصیر ، أو مخالفــة الــشروط ، ولــیس لــه علاقــة بــالربح حیــث ّیــد أمانــة لا یــضمن إلا 

ّكما أن الخسارة علیها إلا إذا خصصت له نسبة مـن الـربح إذا زادت ) أي المشاركین فیها(الربح كله للمحفظة 
.ٍفحینئذ إذا تحقق هذا الشرط فیأخذ المشروط إضافة إلى أجرته % ١٠نسبة أرباحها عن 

ّما أن یكون مضاربا فتكون له نسبة من الربح إذا تحقق ، ولا یتحمل أیة خـسارة إلا إذا تعـدى أو قـصر أو وٕا ً
ٕخالف الشرط ، وانما الخـسارة علـى المـال المـستثمر فقـط ، ویكفـي المـضارب أنـه خـسر جهـده دون تحقیـق أي 

.مقابل 
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: أثر النوازل الخاصة بالأزمة على توزیع الأرباح 

: صورة المشكلة 
ًل المشكلة فیما قامت به بعض المـصارف والـشركات الإسـلامیة مـؤخرا بـسبب الأزمـة المالیـة الحالیـة مـن ثتتم

، وان هــذه المخصــصات تــم أخــذها مــن ٢٠٠٩أخــذ مخصــصات كبیــرة لمعالجــة المخــاطر المحتملــة فــي ســنة 
: یة في الموضوع من أموال المودعین والمساهمین ، والإشكال٢٠٠٨أرباح سنة 

لكي یستثمرها البنك له ، ووقع مع البنك عقد مضاربة ١/١/٢٠٠٨ًلو أن شخصا وضع أمواله مع البنك في 
والبنـك فـي نهایـة الـسنة المالیـة قـام بعمـل ٣١/١٢/٢٠٠٨لمدة سنة واحدة ، أي أن هـذه المـضاربة تنتهـي فـي 

ًهـذه المـضاربة ربحـا لـرب المـال قـدره خمـسمایة تنضیض حكمي للمضاربة وتبین الربح من الخـسارة ، وحققـت
٢٠٠٩دینار ، وقام البنك باقتطاع مبلغ وقدره مائتا دینار كمخصص للمخاطر التي قد یتعرض لها البنك في 

، لأن مـدة الاسـتثمار كانـت سـنة ٢٠٠٩، وبطبیعة الحال فإن رب المال لیس له علاقة بما یحدث للبنـك فـي 
.واحدة 

:والسؤال 
ھل ی -١

المساھمین ؟ 
٢-

التي كان یتوقعھا البنك ؟ ٢٠٠٩
الخاص ؟ ھل ھناك فرق في الحكم بین المخصص العام والمخصص -٣
أین مصیر ھذه المخصصات في حالة عدم قدرة البنك على إرجاع المبالغ لأصحابھا ؟-٤
ھل یسري مبدأ المبارأة على ھذه الحالة ، كما لو ألغى رب المال عقد المضاربة بعد ستة أشھر والعقد -٥

كان ینص على أن مدة العقد لمدة سنة واحدة ؟  وھل وجود التنضیض الحكمي في نھایة العا    
عن ھذه الصورة ؟ 

عدم وجود مثل ھذا الشرط وھو اقتطاع مبلغ كمخصص في عقد المضاربة ھل لھ أثر في الحكم أم لا    -٦
؟ 

٧-
المخصصات ؟
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:الجواب عن ذلك 
: الاستعانة والتوفیق للإجابة عن هذه المسألة نقول ، وباالله

هل یجوز للبنك في هذه الحالة اقتطاع المخصص من أموال المودعین والمساهمین أم فقط : السؤال الأول 
من أموال المساهمین ؟ 

: الجواب 
نهــم ان الأصــل هــو أن یقتطــع البنــك مخصــصات مخــاطر الاســتثمار مــن أربــاح المــساهمین فقــط ، لأ.أ

فقــد انتهــت العلاقــة _ ًحقیقــة أو حكمــا _ ، وبمــا أنــه قــد تــم التنــضیض یمثلــون المــضارب فــي حقیقتــه
، وقد استقرت ملكیة كل واحد منهمـا للأربـاح بالنسبة لهذه الصفقةالتعاقدیة بین المضارب ورب المال

قرار ( وهو الراجح ، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ١بعد التوزیع عند جمهور الفقهاء
یستحق الربح بالظهور ، ویملك بالتنضیض ، أو التقویم ، : ( حیث نص على ما یأتي ) ٣/٤(٣٠رقم 

.٢)ّولا یلزم إلا بالقسمة 

ّاقتطاع جزء من أرباح المودعین المستثمرین إلا للمخاطر الناتجة عن عـام للبنك المضارب ولا یجوز .ب
تظهـر بعـض الأشــیاء علـى غیــر فـي مثالنــا هـذا ، حیـث یمكــن أن٢٠٠٨الاسـتثمار نفـسه ، وهــو عـام 

ًالبنـك قـد اعتبـر مبـالغ محـددة مـن الـدیون دیونـا مرجـوة ، أو أن بعـض یكـون ان یمكـن ً، فمـثلا حقیقتها
ًالاستثمارات قد قومت تقویما عادیا ، وهنا یحق للبنك أن یأخذ جزءا من أرباح المودعین لهذه المخاطر  ً ً

.
لهـا ، أو مـا تبقـى منهـا إلـى المـودعین إذا لـم تتحقـق هـذه وفي هذه الحالة یجـب علـى البنـك أن یردهـا ك

.المخاطر كلها أو بعضها 

وكشاف ) ١/٣٨٧(والمھذب ) ٢/٣١٨(ومغني المحتاج ) ٢/١٧٧(والفواكھ الدواني ) ٥/٣٦٦(والتاج والاكلیل ) ٦/١٠٧(بدائع الصنائع : یراجع لمزید من التفصیل )  1(

)٥/٧٢(والمغني لابن قدامة ) ٥/٤٤٥(والانصاف ) ٣/٥١٧(القناع 

١٨٠٩ص ٣ج٤مجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدولي ع) 2(
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ًوفــي هــذه الحالــة أیــضا یجــب أن یــستطقع مــن أمــوال المــساهمین بــنفس مقــدار مــا اســتقطع مــن أمــوال 
.المودعین ، أو أن یتحمل البنك عند حدوث المخاطر المذكورة بنفس النسبة التي تجب علیه 

ًعت الأموال من المساهمین والمودعین معا ، فحینئذ یطبق على ما اقتطع من المساهمین ، وٕاذا اقتط
. ًأو المودعین ما ذكرناه آنفا 

إذا تــوافر أحــد ) ًمــثلا٢٠٠٩(مرین للعــام القــادم ثولا مــانع مــن اقتطــاع جــزء مــن أربــاح المــودعین المــست.ج
: الأمرین الآتیین 

إلــــى هــــؤلاء ) ًمــــثلا٢٠٠٩(المتبقیــــة بعــــد انتهــــاء العــــام لهــــا ، أو الأربــــاح المــــستقطعة كإمـــا أن یعــــاد -١
.المودعین بالنسبة والتناسب ، فهذا لا حرج فیه ولا شبهة 

، أي أن المودع قد برا ذمـة البنـك ، ١ٕواما أن یكتب في العقد هذا الشرط مع شرط المبارأة أو الإبراء-٢
.ح المضاربة المشتركة وانه تنازل عما یستقطع من أرباحه لأجل المخاطر لصال

: وهذا الأخیر إنما یجوز في نظري بثلاثة شروط ، وهي 

.أن تكون نسبة الاستقطاع معقولة حسب رأي الخبراء –الشرط الأول 

وحـده ، لأنـه قـد تدفعـه المـصلحة والطمـع إلـى ) البنك ( أن لا یتم الاستقطاع برأي المضارب –الشرط الثاني 
الحكـــم والخـــصم ، هـــوبـــاح أكثـــر مـــن المطلـــوب ، كمـــا أن ذلـــك یـــؤدي إلـــى أن یكـــوناســـتقطاع نـــسبة مـــن الأر

یتم تحدید نسبة الاستقطاع بموافقة لجنـة ممثلـي المـودعین إن ّلذلك لا بد أنفالفصل في السلطات ضروري ، 

: مفاعلة من البراءة ، فھي المشاركة في البراءة من الجانبین ، والإبراء في الاصطلاح ھو : المبارأة لغة ھي   ) 1(

: الحق  

.المعلوم أیضاً أن الأصل ھو براءة الذمة ، ولذلك لا یثبت حق إلاّ بدلیل 

) ٣/١٣٢() ١/٢٢(: وللجانب الفقھي ) برأ( لسان العرب ، والقاموس المحیط ، والعجم الوسیط مادة : للغوي  یراجع للجانب ا  

) ٤/٥٨(وح) ٢/١٢() ١/٨١(، والمنثور في القواعد ٥٣وللسیوطي ص ٥٩والاشباه والنظائر لابن نجیم ص    ) ٢/٥٦٠(وابن عابدین   

)٨/٥١(والموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٥/٦٥٩(والمغني لابن قدامة ) ٢/٦٦(المجتھد 
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: ه حیـث جـاء فیـ) ٥/١٣(١٢٣كانوا موجودین ، كما طالب بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 
أرباب ( حیث إن للمستثمرین -: )لجنة المشاركین(أرباب المال تألیف لجنة متطوعة لحمایة حقوق: ًثامنا(

ًحقوقــا علــى المــضارب تتمثــل فــي شــروط الاســتثمار المعلنــة منــه والموافــق علیهــا مــنهم بالــدخول فــي ) الأمــوال 
ة تختــار مـنهم لحمایــة تلــك الحقــوق، ومراقبــة ًالمـضاربة المــشتركة، فإنــه لا مــانع شــرعا مـن تــألیف لجنــة متطوعــ

تنفیذ شروط المضاربة المتفق علیها دون أن تتدخل في قراراته الاستثماریة إلا عن طریق المشورة غیر الملزمة 
.)للمضارب

أن یحـصل علـى موافقـة مبـررة مـن هیئـة ) مجلـس الإدارة(وفي حالة عدم وجود هذه اللجنة ، فإن على البنك 
.رقابة الشرعیة الفتوى وال

أن لا یستأثر البنك بأموال هذه الاستقطاعات لصالحه إن بقیت ، فإما أن یضعها في الوعاء –الشرط الثالث 
المــشترك أو یبقیهــا احتیاطــات دائمــة لــصالح المــودعین عنــد حــدوث الخــسائر ونحوهــا ، أو یخصــصها لــصالح 

.وجوه الخیر 

عـدة إشـكالات مـن أهمهـا )المضارب ( لصالح البنك ) براء والمبارأة الإ( ویرد على القول بإجازة هذا الشرط
 :

ًأن الــربح إذا قــسم أصــبح ملكــا لمــن : أنــه شــرط مخــالف لمقتــضى عقــد المــضاربة ، حیــث إن مقتــضاه )١
.استحقه ، وهذا الشرط یمنع من ذلك 

المــشاركة فــي بــأن مــا ذكــر لــیس مــن مقتــضى العقــد الأصــلي ، إذ أن مقتــضاه : ویمكــن أن یجــاب عنــه 
.الربح ، وعدم قطع هذه المشاركة ، ولیس في هذا الشرط كل ذلك 

ٕان هذا الشرط یؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل واثراء الآخر دون وجه حـق ، وقـد نهـى االله تعـالى )٢
َیا أَیها الذین آمنوا لا تأكلوا أَموال: (عن ذلك في أكثر من آیة فقال تعالى  َُ ْ ْ ُْ َْ َ ُ َ َ َِّ َ ُّ َكم بینكم بالباطل إلا أَن تكون َ ُ ُ َُ َّ ِ ِِ ِ َ َْ ْ َْ ْ

نكم راض م ْتجــارة عن ت َ َُ ــ ِّ ٍ َــ ــ َ ًَ أن : حیــث اشــترط االله تعــالى لجــواز أكــل أمــوال النــاس شــرطین ، وهمــا ١... )ِ

١٢٩الآیة / سورة النساء ) 1(
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تكون عن تجارة ، وأن تكون عن تراض ، مما یدل على أن مجرد التراضي لا یكتفي به إذا لم یكن ذلك 
.على تجارة مشروعة 

وهــذا الوجــه لا ینكــر قوتــه ووجاهتــه ، ولكــن یمكــن أن یجــاب عنــه بــأن اشــتراط الــشروط الثلاثــة المــذكورة 
یبعده عن أكل أموال النتاس بالباطل ، كما أن ذلك ما دام قد تم بتراضي الطرفین فلا یعد من باب أكل 

جوه الخیر ، وهنا لا یبقى ، ولا سیما أن الشرط یجعل الربح المستقطع إما لصالح وأموال الناس بالباطل 
.إشكال ، أو لصالح الوعاء المشترك فیكون لمصلحة الجمیع

ٕإن هــذه التبــرأة أو المبــارأة هــي بــراءة وابــراء عــن مجهــول ، حیــث لا یعــرف المــودع مقــدار المــال الــذي )٣
.سیقتطع منه ، ولا مقدار ما یتبقى ؟ وبالتالي فهو إبراء غیر صحیح 

من الإیجاز ، وهل هو إسقاط أو تملیك ؟ ءإلى أن نوضح حكم الإبراء بشيوللإجابة عن ذلك ، نحتاج
إسـقاط حـق فـي ذمـة الآخـر ، أو تملیـك الآخـر هـو الفقهي للإبراء ، فهل فقد اختلف الفقهاء في الوصف

ًحقا ، حیث ذهب جمهور الحنفیة ، والمالكیة في قول ، والشافعیة في قول ، والراجح عن الحنابلة إلـى أنـه
الحنابلـة إلـى أنـه الثـاني ، وبعـضمیة في قولهم الراجح ، والشافعیة فـي قـولهكإسقاط ، في حین ذهب المال
ــإلــى أنــه تملیــك فــي حــق متملیــك ، وذهــب اتجــاه ثالــث ٕن لــه الــدین ، واســقاط فــي حــق المــدیَ ن ، وذلــك لأن ْ

مــن لــه الــدین حیــث إن أحكــام ًالإبــراء إنمــا یكــون تملیكــا باعتبــار أن الــدین مــال ، وهــو إنمــا یكــون فــي حــق
.  ١المالیة إنما  تظهر في حقه

ّوقـد ثـار التـساؤل حـول الجــدوى فـي هـذا الخـلاف ؟ والجــواب عنـه هـو أن لـه ثمــرة تظهـر فـي عـدة مــسائل ، 
إنــه تملیــك فیهــا فتكــون : أنــه إســقاط فیهــا فــلا یحتــاج إلــى القبــول ولا ترتــد بــالرد ، أمــا لــو قلنــا : بحیــث إن قلنــا 

إنــه تملیــك فــي حــق مــن لــه الــدین ، إســقاط فــي حــق : ( تیجــة بــالعطس ، ولهــذا توســط ابــن الــسمعاني فقــال الن
ًالمدیون وذلك لأن الإبراء إنما یكون تملیكا باعتبار أن الدین مال ،  وهو إنما یكون مالا في حق من له الدین  ً

تم بإرادة منفردة أم لا ، هذا ما اختلف فیه یبراءالإومن جانب فهل٢)، فإن أحكام المالیة إنما تظهر في حقه 

) ٩٤، ٣/٣١٠() ٨٢-١/٨١(والمنثور في القواعد للزركشي ٣٨٤تبویب الاشباه والنظائر لابن نجیم ص     ) 1(

) ٤/١٩٤(والفروع لابن مفلح ) ٢/٢٣٩(وشرح الروض ) ٣٢٧-٢/٣٢٦(

٣٥٦وھناك آثار أخرى تظھر على اعتبار أحدھما دون الآخر منھا ما ذكره ابن نجیم في الاشباه والنظائر ص ) ٨٢-١/٨١(المنثور في القواعد )  2(



٥٦

ـ إلى عدم حاجة الإبراء من الدین إلـى قبـول ٢والشافعیة على الأصح١الفقهاء حیث ذهب فریق ـ منهم الحنفیة
المـدین بنـاء علـى أنـه إسـقاط أو الغالـب فیـه هــو الإسـقاط ، والإسـقاطات لا تحتـاج إلـى قبـول ، فـي حـین اتجــه 

ًإلــى أنــه بحاجــة إلــى القبــول نظــرا لأن الإبــراء حینئــذ ٤، والــشافعیة فــي القــول المرجــوح٣المالیــة فــي المــشهور
ّیتضمن تملیكا وهو لا یتم إلا بقبول الملك له ، وذلك لأن الإنسان لا یدخل شيء في ملكه إلا برضاه ،  ومن  ّ ً

ا كثیر من الناس ، ولـذلك لا جهة ثانیة أن الإبراء لا یخلو عند كثیر من الناس من المنة ، وهي قد لا یحتمله
ًبد من رضا من یبرا ، قال القرافي  إن المنة قد تعظم في الإبراء ، وذوو المروءات والأنفات یضر ذلك بهم : ( ّ

ً، ولا سیما من السفلة ، فجعل صاحب الشرع لهم قبول ذلك ورده ، نفیا للضرر الحاصـل مـن المـنن مـن غیـر 
ٕإن الإبراء وان كان لا یحتاج إلى : هذا الدلیل یمكن أن یتهاوى إذا قلنا غیر أن٥)أهلها ، او من غیر حاجة 

وهـو الـراجح ، إذ أن الإبـراء یختلـف عـن الإسـقاط المحـض مـن ٦القبول لكنه یرتد البرد وهذا ما علیه الكثیـرون
، أمـــا ٕحیـــث إنـــه لتـــضمنه معنـــى التملیـــك یـــرد بـــالرد وان كـــان لا یحتـــاج إلـــى قبـــول لوجـــود معنـــى الإســـقاط فیـــه 

.الإسقاط المحص فهو ـ كما سبق ـ لا یحتاج إلى القبول ، ویرتد بالرد
والخلاصة أن المسألة خلافیة ، وان الراجح هو أن الإبراء في بعض المسائل مثل مسألتنا هذه ، فیها معنى 

لة الراهنة ، ولكن یمكن الحاالتملیك ، ولذلك تؤثر فیها الجهالة الكبیرة ، وبالتالي فإن هذا الإبراء لا یجوز بهذه
ح ، وذلك بان یكتـب لجأ إلى مذهب المالكیة في الالتزاام بالتبرع لجهات الخیر ، فهذا في نظري هو الراجأن ن

ما یتبقى وأنلتزم بالتبرع في المبالغ المستقطعة من حسابي لصالح مخاطر العام المقبل كلها ، أ: ( في العقد 
) .إشراف هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة لصالح وجوه الخیر تحت یصرف منها 

)  ١/٨١(والمنثور في القواعد للزركشي ) ٢/١٧٩(ومغني المحتاج ٣٥٣والنظائر لابن نجیم صوالاشباه ) ٧/٤٤(الھدایة مع شرح العنایة ) 1(

) ٣/١١٢، ٢/٣٠٧(، وشرح المحلى مع حاشیتي القلیوبي وعمیرة ١٨٩والاشباه للسیوطي ص ) ١/٨١(المنثور في القواعد للزركشي ) 2(

) : ( ٤/٩٩(الظاھر من مذھب مالك والمشھور في المذھب ھو أن الإبرا) 3(

: ( ما یدل على عدم اشتراط القبول في الإبراء ، حیث قال ) ٣/٣١٠(غیر أن الدسوقي ذكر في حاشیتھ على الشرح الكبیر ) لأن الإبراء یحتاج إلى قبول 

با

) ٣/٤١٧(وكذلك الأمر في بلغة السا) الخرشي من أن الإبراء یحتاج لقبول وإن لم یحتج لحیازة ، والھبة تحتاج لھما معاً      

)٦/٣() ٧/١٠٣() ٤/٩٩ (

: : ( قائلاً  ) ٤/٩٩(شرح الكبیر رأیین بھذا الصدد ، وھذا ما نص علیھ الدسوقي نفسھ في حاشیتھ على ال     

.وھنا كما رأینا رجح القول القائل بحاجة الإبراء إلى القبول ) إنھ إسقاط للحق ، فعلى الأول یحتاج لقبول دون الثاني : الراجح ، وقیل 

) ٢/٣٤٠(وشرح المحلى ١٨٩والاشباه للسیوطي ص ) ١/٨١(المنثور في القواعد للزركشي )  4(

) ١١١-٢/١١٠(الفروق ) 5(

١٨٩والاشباه للسیوطي ص ) ١/٨١(والمنثور في القواعد ٣٥٦الاشباه والنظائر لابن نجیم ص : منھم الحنفیة ، والشافعیة في رأي لھم وغیرھم ، انظر ) 6(
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ولكــن الأفــضل والأحــوط والأورع هــو إرجــاع هــذه المبــالغ أو مــا یتبقــى منهــا إلــى أصــحابها كــل حــسب مالــه ، 
ًولیس هذا صعبا أو مستحیلا في ظل التقنیات الحدیثة والبرامج المطورة .للحاسوبً

صالح المخــاطر الناتجــة عــن الاســتثمار یــشترك فیــه یتمثــل فــي إنــشاء صــندوق تكــافلي لــوهنــاك بــدیل آخــر
.١البنك والمودعون على أسس التأمین التكافلي ومبادئه المعروفة

الهــدف مـن خـلال شــركات التـأمین الإسـلامي ، وذلــك هــذا البـدیل الخـاص فــیمكن تحقیـق هـذاوبالإضـافة إلـى 
.٢بالتأمین على هذه المخاطر

تطـاع المخـصص سـوف یرجـع المبلـغ لـرب المـال إذا لـم یحـدث شـيء مـن هل البنـك بعـد اق: السؤال الثاني 
التي كان یتوقعها البنك ؟ ٢٠٠٩المخاطر في 

: الجواب 
ئذ حیث تعود إلیهم كلهـا ، إن كانت هذه الأموال قد استقطعت من أموال المساهمین فقط فلا إشكال حین-١

ٕنـك فـي الحقیقـة ، والـیهم تعـود فـي النهایـة كـل حقـوق بقى منها ، لأنهم هـم المـالكون لكـل ممتلكـات البأو ما ی
.البنك 

: وٕان كانت قد استقطعت من أموال المودعین فقط ، فهناك احتمالان -٢

أن لا تحدث خسارة ، أو وجدت خسارة جزئیة ، وحینئذ ترد هـذه الأمـوال كلهـا ، او –الاحتمال الأول 
.ابق حسب التفصیل السأو تخصص صالح وجوه الخیر ، بعضها 

.ظهرت خسارة قضت على كل هذه الأموال ، وحینئذ فالحكم ظاهر–الاحتمال الثاني 

: ٣٤٣-٣١٧.الدین القره داغي ، التأمین الإسلامي ، طعلي محیى   . د.أ: یراجع لھذه الأسس والمبادئ     ) 1(

.الصادر من ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الاسلامیة 

المراجع السابقة )  2(
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هل هناك فرق في الحكم بین المخصص العام والمخصص الخاص ؟: السؤال الثالث 

: الجواب 
الذي یظهر لنا رجحانه أن لا فـرق بـین هـذین المخصـصین مـن حیـث الأحكـام الـسابقة ، فمـا دام قـد اسـتقطع

.جزء من أموال المودعین المستثمرین بعد تقسیم الأرباح فإن الأحكام السابقة تطبق علیهما 

أین مصیر هذه المخصصات في حالة عدم قدرة البنك على إرجاع المبالغ لأصحابها ؟: السؤال الرابع 

: الجواب 

ًأو یتضمن العقد شـرطا بـصرفه فـي وجـوه تبقى منها إلى أصحابها ، یالأصل هو إرجاع هذه الأموال ، أو ما 
.الخیر ، أو نحو ذلك مما ذكرناه 

ًولا یجوز للبنك في حالة بقاء هذه الأموال ملكا لأصحابها أن یتهاون أو یتساهل في إرجاعها إلى أصحابها ـ 
ناســبة ، كمــا ســبق ـ ولكــن فــي حالــة الاســتحالة ، او التعــسر یقــوم البنــك بــالإعلان عــن ذلــك مــع تحدیــد فتــرة م

.والنص في الإعلان بأنهم إذا لم یأتوا خلال الفترة فإن المؤسسة المالیة تصرفها في وجوه الخیر 

هل یسري مبدأ المبارأة على هذه الحالة ، كما لو ألغى رب المال عقد المضاربة بعد ستة : السؤال الخامس 
ل وجـود التنـضیض الحكمـي فـي نهایـة أشهر والعقد كان ینص علـى أن مـدة العقـد لمـدة سـنة واحـدة ؟  وهـ

العام یختلف عن هذه الصورة ؟
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: الجواب 

.تحدثنا عن مبدأ المبارأة ، والإبراء في السابق -١

؟ ًد ستة أشهر مثلا فطالب بالإلغاءفي حالة ما إذا كان عقد المضاربة لمدة سنة ، وأتى رب المال بع-٢
جابة كمـــا صـــدر بـــذلك قـــرار مـــن مجمـــع الفقـــه ففـــي هـــذه الحالـــة یكـــون للبنـــك الحـــق فـــي عـــدم الاســـت

لزوم المضاربة إلى مدة معینة، وتوقیت : ًخامسا: (ونصه ) ٥/١٣(١٢٣الإسلامي الدولي قرار رقم 
وهنالــك حالتــان لا . الأصــل أن المــضاربة عقــد غیــر لازم ویحــق لأي مــن الطــرفین فــسخه:المــضاربة

فـي العمــل حیــث تـصبح المــضاربة لازمــة إلــى إذا شــرع المــضارب ) ١(یثبـت فیهمــا حــق الفـسخ، وهمــا 
إذا تعهــد رب المــال أو المــضارب بعــدم الفــسخ خــلال مــدة ) ٢(حــین التنــضیض الحقیقــي أو الحكمــي، 

) .معینة فینبغي الوفاء، لما في الإخلال من عرقلة مسیرة الاستثمار خلال تلك المدة

: رف الغالب هو ما یأتيوفي حالة موافقة البنك على فسخ العقد فالذي یجري علیه الع
رد مبلغه بالكامل دون ربح ما دامت الخسارة لم تحدث مع المبـارأة لحـالات وجـود ربـح أو خـسارة .أ

.
ًرد مبلغه بالكامل مع أخذ تعهد من العمیل بالالتزام بتصفیة حسابه في آخر العام ربحا أو خسارة .ب

ٕ، إن كان ربحا فیضاف إلى حسابه ، وان كانت خسارة فیحسم م .ن حسابه ً
ًربحـا أو ) التنـضیض الحكمـي ( ًمثلا من المبلغ ، والباقي یؤجـل لآخـر العـام للتـصفیة % ٧٥رد .ج

.خسارة 

فقد اعتبر التنضیض الحكمي بمثابة التنضیض الحقیقي فـي البنـوك الاسـلامیة كمـا صـدر بـذلك قـرار -٣
.بذلك من مجمع الفقه الإسلامي الدولي ) ٥/٤(٣٠رقم 

عدم وجود مثل هذا الشرط وهو اقتطـاع مبلـغ كمخـصص فـي عقـد المـضاربة هـل لـه أثـر : السؤال السادس 
في الحكم أم لا ؟ 
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: الجواب 
ًإن عدم وجود نص على ذلك یمنع من أي تصرف لأرباح المودعین إذ أصـبحت بالتقـسیم ملكـا خاصـا لهـم ،  ً ْ

.  لدى البنك ) ودیعة بالمعنى الفقهي ( وبالتالي تصبح أمانة 

هل یوجد صورة تطبیقیة تمت في المؤسسات المالیة الإسلامیة في كیفیة معالجة مثل هذه : السؤال السابع 
المخصصات ؟

: الجواب 
.نعم وجدت ولا سیما في بنوك الإمارات وكان الحل هو ما ذكرناه 

، واالله ًلهـذه الدراسـة وعونـا لهـاًولعـل مـا ذكرتـه یكـون مفتاحـاوهذه المسائل بحاجة أكثر إلى الدراسة والتأًصـیل
...المستعان وهو الهادي إلى السواء السبیل 

ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین ُ ْ ُ
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى االله على
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كتبه
علي بن محي الدین القره داغي 

هـ١٤٣٠الحجة رمضان المبارك٠٤/ الدوحة 


